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الملف القانوني

المستخلص

ان العقــد متــى مــا ابــرام صحيحــاً وفقــاً للقانــون، وجــب علــى كل متعاقــد ان يُنفــذ العقــد 
طبقــاً لمــا اشــتمل عليــه وبالطريقــة التــي تُوجــب حســن النيــة، الا انــهُ قــد يحــول مــا يمنــع مــن 
تنفيــذ العقــد كأن يســتحيل علــى المتعاقــد تنفيــذ التزامــهُ لســبب أجبنــي لا يــد لــهُ فيــه؛ الامــر 
الــذي يــؤدي الــى انفســاخ العقــد وبقــوة القانــون، الا ان هــذا المبــدأ لا يؤخــذ بــهِ بجميــع الاحــوال 
اذ قــد تســمح طبيعــة الاســتحالة للقاضــي بتفــادي اللجــوء الــى الفســخ كوســيلة لحــل الرابطــة 
العقديــة، واعتمــاد وســائل اخــرى يكــون مــن شــأنها الابقــاء علــى العقــد، ويحصــل عندمــا تقــع 
بعــد ابــرام العقــد واثنــاء تنفيــذه اســتحالة عارضــة وقتيــة يؤمــل زوالهــا فــي المســتقبل القريــب؛ 
تحــول دون اســتمرار المديــن فــي تنفيــذ التزامــهُ و دون ان يكــون للأخيــر دخــل فــي حدوثهــا ولــم 
يكــن لــهُ ان يتوقــع حدوثهــا؛ عندئــذ يُمكــن للقاضــي رفــض دعــوى الفســخ والحكــم بإيقــاف تنفيــذ 
العقــد مؤقتــاً علــى ان يتــم اســتئناف تنفيــذ العقــد بعــد زوالهــا؛ وذلــك مــن اجــل المحافظــة علــى 
العقــد ككيــان قانونــي، والســعي لإمكانيــة تنفيــذه بعــد زوال العــارض الــذي أدى الــى ايقافــهُ، و 
يتولــد عــن الحكــم بإيقــاف تنفيــذ العقــد بســبب الاســتحالة المؤقتــة التزامــات يُجبــر طرفــي العقــد 
علــى تنفيذهــا، والا تحققــت مســؤوليتهما عــن عــدم تنفيــذ هــذه الالتزامــات، كالالتــزام بالســعي 
للإزالــة ســبب الاســتحالة، والالتــزام بعــدم افشــاء الاســرار، والالتــزام باتخــاذ الاجــراءات الكفيلــة 

للمحافظــة علــى محــل العقــد.

Abstract
 

 Each party to the contract shall perform the contract in accordance with what 
it contains in the manner that requires goodwill whenever it is validly concluded in 
accordance with the law. However, it may preclude performing the contract, such 
that it is impossible for the party to the contract to perform his obligation for a reason 
beyond his control, which leads to terminate the contract by force of law. However, 
this principle is not applied in all conditions. The nature of the impossibility may 
allow the judge to avoid to termination as a means to dissolve the contract. Other 
means shall also be used that would retain the contract. After the contract is being 
concluded and during the contract is being performed, a temporary impossibility 
occurs, which is expected to disappear in the near future. This impossibility may 
preclude the obligor to perform his obligation, and the other party had nothing 
to do with this impossibility as well as could not have expected it to happen. The 
judge may then dismiss the termination claim and rule to suspend performing the 
contract, the contract shall be resumed after the impossibility disappears. This 
is to preserve the contract as a legal entity, as well as to seek the possibility to 
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perform the contract after the obstacle disappears that led to the suspension. The 
ruling to suspend performing the contract due to temporary impossibility gives 
rise to obligations that the parties to the contract are obliged to perform, such 
as the obligation to seek to remove the reason of impossibility, the obligation not 
to disclose secrets, and the obligation to take measures required to preserve the 
subject of the contract.
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الملف القانوني

المقـــدمـة

الحمــد الله رب العالميــن والصــاة والســام علــى رســوله الكريــم وآلــهِ وصحبــهِ أجمعييــن 
ومــن تبعهــم بإحســان إلــى يــوم الديــن وبعــد.

نُعرف بمُقـدمة دراستنا من خال الفقرات الاتية:
اولًا: المدخل التعريفي لموضوع الدراسة.

ان للقاضــي دور إيجابــي فــي دعــوى فســخ العقــد يســتهدف مــن ورائــهِ تحقيــق غايــة 
محــدودة وهــي تحقيــق التــوازن بيــن الالتزامــات المتقابلــة فــي العقــد ومنــع الاضــرار بأحــد اطرافــهِ 
تحقيقــاً للعدالــة، ولمــا كانــت دعــوى الفســخ هــي الطريقــة المؤديــة الــى وقــوع الفســخ وإنتــاج 
اثــارهِ، الا ان الفســخ لا يقــع بمجــرد تحقــق شــروطهِ، مــن عقــد مُلــزم لجانبيــن، و ضــرورة اعــذار 
المديــن، الــى جانــب اخــال الأخيــر، واســتعداد الدائــن للتنفيــذ التزامــهُ، وان كانــت هــذه الشــروط 
تعــد قيــوداً علــى القاضــي عنــد الحكــم بالفســخ، الا انهــا لا تلزمــهُ عنــد البــت فــي دعــوى الفســخ؛ 
اذ ان للقاضــي ســلطة تقديريــة واســعة إزاء هــذه الدعــوى، فلــهُ ان يحكــم برفــض الفســخ، او 
منــح المديــن مُهلــة، او الحكــم إيقــاف تنفيــذ العقــد مؤقتــاً اذا مــا احالــت ظــروف تجعــل مــن 
تنفيــذ الالتــزام مســتحياً اســتحالة مؤقتــة وكان بالإمــكان اســتئناف تنفيــذ العقــد فيمــا اذا زالــت 
الاســتحالة ولــم تؤثــر علــى جــدوى التنفيــذ؛ فالأحــوال التــي يمُــر بهــا العقــد كالأحــوال التــي يمُــر 
بهــا الإنســان مــن قــوة ومــرض مــؤدي إلــى شــلل مؤقــت ووفــاة ، فالعقــد قــد يُبــرم ولــم يكــن هنــاك 
مــن أوضــاع او أحــوال تُعكــر صفــو مســيرته وتنفيــذه، وهــذه الحالــة تُمثــل شــباب العقــد وقوتــهِ، 
ثم مـــا يلبـــث أن تطرأ ظروف أو أحداث تعكر صفو مســيرة العقد مؤدية إلـــى اســتحالة التنفيذ 
ممــا يتعـــذر معــهُ الوفــاء وبشــكل نهائــي؛ مؤديــة إلــى انفســاخ العقــد وهــو مــا يمثــل وفــــاة للعقـــد، 
إلا أن تلـــك الظــروف قــد تــؤدي إلــى اســتحالة مؤقتــة فــي التنفيــذ؛ تــؤدي إلــى تعــذر التنفيــذ 
بشــكل مؤقــت، وهــو مــا يمثــل المــرض المــؤدي إلــى الشــلل الوقتــي للعقــد دون أن يــؤدي ذلــك 
إلــى الوفــاة؛ حينهــا يُمكــن للقاضــي معالجــة هــذا المــرض عــن طريــق الحكــم بإيقــاف تنفيــذ العقــد 
مــدة مــن الزمــن بــدلا مــن التضحيــة بــهِ بالكامــل عــن طريــق الفســخ، ولا ضيــر مــن اللجــوء الــى 
هــذا الحكــم؛ ذلــك لان دعــوى الفســخ مقيــدة بظروفهــا ووقائعهــا بــل تكــون اقامتهــا حجــة للقاضــي 
للتدخــل فــي مجريــات الدعــوى فــي زاويــة التحقــق مــن اســانيدها وفهــم الظــروف المحيطــة بالعقــد 
وتأثيرهــا علــى إرادة المتعاقديــن فــي تنفيــذ العقــد او الاخــال بــهِ، كمــا وتلعــب حســن نيــة المديــن 
او ســوؤها دوراً فــي مصيــر الحكــم بفســخ العقــد وان كان ذلــك لا يؤثــر فــي اســناد الخطــأ اليــه 
ابتــدآ لكنهــا تؤثــر علــى نتيجــة الحكــم؛ لــذا لا يمكــن التنبــؤ بنيــة القاضــي وهــو يجــري تحقيقاتــهُ 
فــي الدعــوى للوصــول الــى خيــار مناســب؛ لان الفســخ طريــق اســتثنائي لإنقضــاء الرابطــة 
العقديــة وكونــهُ اســتثناءً ينبغــي علــى القاضــي عــدم التوســع بــهِ انســجاماً مــع مبــدأ القائــل ان 

العقــود ابرمــت لكــي يتــم تنفيذُهــا.
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ثانياً: اهمية الدراسة واسباب اختيارها.
بالرغــم مــن الغــرض المهــم التــي تســعى الــى تحقيقــه فكــرة إيقــاف تنفيــذ العقــد مؤقتــاً، 
لكــن مــن الواضــح، أن هــذا لا يكفــي لجعلهــا مســتقلة بنصٌ خــاص فــي التشريـــعات المختلفــةَ، 
كمــا لــم تكــن موضــع اهتمــام مــن قبــل الفقــه القانونــي اذ لــم تــرد الا فــي كتابــات قانونيــة متفرقــة 

وقــرارات قضائيــة فــي قضايــا مختلفــةَ.
الامــر الــذي دعانــا الــى اختيــار دراســةٌ هــذا الموضــوع، لأهميتــهُ مــن الناحيــة نظريــة 
والعمليــة، فمــن الناحيــة النظريــة، تعــد هــذه الفكــرة مُســتحدثة فــي النِطــاق التشــريعي، علــى 
الرغــم مــن انهــا ليســت بالحديثــة فــي الميــدان القضائــي، اذ انــهُ تــم العمــل بهــا فــي العديــد مــن 

التطبيقــات القضائيــة التــي اوردتهــا المحاكــم.
أمــا مــن الناحيــة العمليــة، فكثيــرةٌ هــي الحــالات والعــوارض التــي تعتــرض تنفيــذ العقــد؛ 
وتتســبب فــي توقــف المديــن عــن اداء التزامــهِ، وقــد يحتــجٌ بنصــوص القانــون التــي تقضــي 
بانفســاخ العقد عند تعذر تنفيذ الالتزام لســبب أجنبي لأيد للمدين فيه، بالرغم من انْ البعض 
مــن تلــك الحــالات تكــون ذا طابــع مؤقــت، ممــا يعنــي قابليتهــا للــزوال، وبالتالــي تكــون هنالــك 

فرصــة لاســتئناف تنفيــذ العقــد بعــد زوالهــا.

ثالثاً: إشكالية الدراسة.
ــة تنفيــذ العقــد بجانبيهــا العملــي والنظــري بأهميــة خاصــة؛ ويعــود  تحظــى دراســة مرحل
ذلــك الــى ان العقــد يعُــد وســيلة فــي إقامــة النشــاط الاقتصــادي وعمليــة التبــادل بيــن الافــراد 
ومظهــر مــن مظاهــر الحريــة الفرديــة، ومــن جهــة اخــرى ان مرحلــة تنفيــذ العقــد هــي الطريــق 
المــؤدي الــى تحقيــق الغايــة مــن ابــرام العقــد، ممــا يُثيــر تعطيلهــا التســاؤلات حــول مركــز كل 
مــن المتعاقديــن خــال فتــرة إيقــاف العقــد؟ وكذلــك مــدى الســلطة التقديريــة للقاضــي والاســباب 
التــي دفعتــهُ الــى اللجــوء الــى هــذه الفكــرة ايقــاف تنفيــذ العقــد، كخيــار انســب عــن بقيــة الخيــارات 

المتاحــة لــهُ فــي دعــوى الفســخ؟

رابعاً: منهج الدراسة.
مــن اجــل الوصــول الــى أفضــل الحلــول والنتائــج اســتعنا فــي دراســتنا هــذه بالمنهــج 
التحليلــي المقــارن، مُتخذيــن مــن احــكام القانــون المدنــي العراقــي اساســاً ومقارنتــهِ بالقانونيــن 
المصــري والفرنســي، لإبــراز الجوانــب الايجابيــة فــي معالجتهــم لموضــوع الدراســة بغيــة بيــان 

ومعالجــة مواطــن الضعــف او الخلــل فــي احــكام القانــون المدنــي العراقــي.
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المبحث الاول
مفهوم السلطة التقديرية للقاضي في إيقاف تنفيذ العقد مؤقتاً

ان مــن المبــادئ المســلم بهــا ان عــدم قيــام المديــن بتنفيــذ التزامــهُ يعطــي للدائــن مكنــة 
طلــب الفســخ الا ان مســؤولية المديــن تنتفــي إذا كان عــدم التنفيــذ راجعــاً الــى ســبب أجنبــي 
لا يــد للمديــن فيــه الامــر الــذي يــؤدي الــى انفســاخ العقــد بقــوة القانــون؛ ذلــك لان الاســتحالة 
ســبب مــن أســباب انقضــاء الالتــزام، غيرانــهُ ليــس دائمــا كمــا هــو شــائع أن تــؤدي الاســتحالة 
إلــى انفســاخ العقــد إذا أصبحــت جميــع الالتزامــات الناشــئة عنــه مســتحيلة، وإنمــا تختلــف آثارهــا 
حســب طبيعة الاســتحالة فإما تكون الاســتحالة مطلقة او دائمة او قد تكون مؤقتة تؤدي الى 
إيقــاف تنفيــذ العقــد لحيــن زوالهــا ويتــم هــذا الإيقــاف مــن قبــل القاضــي او مــن قبــل طرفــي العقــد، 
وهــو بهــذا يختلــف عــن الوقــف الــذي يتــم بصــورة تلقائيــة دون تدخــل طرفــي العقــد او القاضــي.

المطلب الأول: ماهية السلطة التقديرية للقاضي في إيقاف تنفيذ العقد مؤقتاً
بُغيــة توضيــح الســلطة التقديريــة للقاضــي فــي إيقــاف تنفيــذ العقــد مؤقتــاً يســتدعي الامــر 
تقســيم هــذا المطلــب الــى تعريــف الســلطة التقديريــة للقاضــي فــي إيقــاف تنفيــذ العقــد مؤقتــاً فــي 

)الفــرع الاول(، وتمييــزه عمــا يشــابههُ مــن اوضــاع فــي )الفــرع الثانــي(.
الفرع الأول: تعريف السلطة التقديرية للقاضي في إيقاف تنفيذ العقد مؤقتاً.

لغــرض وضــع تعريــف شــامل جامــع لســلطة التقديريــة للقاضــي فــي إيقــاف تنفيــذ العقــد 
مؤقتــاً يســتوجب تجــزء هــذا المصطلــح؛ ضمــن تعريــف الســلطة التقديريــة للقاضــي )اولًا(، 

والإيقــاف المؤقــت للتنفيــذ )ثانيــاً(.
اولًا: تعريف السلطة التقديرية للقاضي.

لــم نجــد فــي ثنايــا التشــريعات تعريفــاً لمدلــول الســلطة التقديريــة للقاضــي وهــذا لا يعنــي 
عــدم الإحاطــة بــه انمــا إشــارة اليــه فــي العديــد مــن النصــوص القانونيــة)))، تــاركاً هــذه المهمــة 

لأهــل الاختصــاص مـــن فقهــاء القانــون 
وشــراحه ممــا أدى الــى تنــوع تعريفــات الســلطة التقديريــة للقاضــي، فقــد عرفهــا البعــض 
مــن الفقــه بأنهــا » النشــاط الذهنــي الــذي يقــوم بــه القاضــي فــي فهــم الوقائــع المطروحــة عليــه 
واســتنباط العناصــر التــي تدخــل هــذا الواقــع فــي نطــاق قاعــدة قانونيــة معينــة يُقــدر انهــا هــي 
التــي تحكــم النــزاع المطــروح عليــه هــذا النشــاط وعاقتــه للواقــع والقانــون«)))، وعُرفــت ايضــاً 
بأنهــا« إيجــاد حــل للقضيــة المعروضــة امامــه بمــا لديــه مــن الصاحيــات الممنوحــة لــهُ مــن 

الشــرع مــن اجــل إعــادة التــوازن المختــل تحقيقــاً للعدالــة«)))، 
))( يُنظــر: علــى ســبيل المثــال لا الحصــر نصــوص المــواد )77)( )46))( مــن القانــون المدنــي العراقــي المرقــم )40( لســنة 
)95)م المُعــدل لســنة )97)م، ويقابلهــا مــن نصــوص المــواد )57)( )47)( مــن القانــون المدنــي المصــري المرقــم ))))) 
لســنة 948)م، والمــواد )8)))( )95))( مــن القانــون المدنــي الفرنســي المرقــم ))))( لســنة 6)0)م المُعــدل لســنة 8)0)م.

))( نقــاً عــن: د. نبيــل إســماعيل عمــر، ســلطة القاضــي التقديريــة فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة، دار الجامعــة الجديــد، مصــر، 
الإســكندرية، )00)م، ص89. وكذلــك د. حســن رجــب محمــد خلــف، الســلطة التقديريــة للقاضــي فــي قانــون المرافعــات المدنيــة 

ــة التقنــي، المجلــد 6)، العــدد6، المعهــد التقنــي، الانبــار، ))0)م، ص89. وقانــون الاثبــات، مجل
))( نقــاً عــن: د. أكــرم محمــود حســين وإســماعيل إبراهيــم محمــود، الــدور الإيجابــي للقاضــي فــي المهلــة القضائيــة، مجلــة كليــة 

القانــون والعلــوم السياســية، جامعــة كركــوك، المجلــد7، 8)0)م، ص5) ومــا بعدهــا.
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كمــا وعَرفٌهــا رأي اخرمــن الفقــه بأنهــا » ســلطة القاضــي فــي قبــول وتقييــم الوســائل 
المنتجــة فــي كشــف الحقيقــة الواقعيــة وبنــاء الحــل القانونــي لموضــوع الخصومــة القضائيــة 

امامــه«.)4) المعروضــة 
نُاحــظ مــن التعاريــف الســابقة انهــا اســتندت فــي تعريــف الســلطة التقديريــة للقاضــي الــى 
عنصريــن: الأول عنصــر شــخصي )القاضــي(، والثانــي عنصــر موضوعــي )الواقــع والقانــون(، 
الا انهــا خلــت عــن الحالــة التــي يكــون فيهــا فــراغ تشــريعي لحكــم الواقعــة محــل النــزاع، كمــا لــو 
كنــا امــام واقعــة حديثــة الظهــور علــى ســبيل المثــال )عقــد الشــراكة التجاريــة او العقــود الذكيــة او 
عقــد الاستشــارة الطبيــة المجانيــة( وعــدم وجــود نــص قانونــي ينظمهــا علــى الأقــل ينظــم اثارهــا 

مما يجعل الواقع بحاجـــة الى تشـــريع جديـــد. 

ثانياً: إيقاف تنفيذ العقد مؤقتاً.
عُــرف الإيقــاف المؤقــت للتنفيــذ بأنــه » منحــة اســتثنائية لمديــن حســن النيــة لا يســتطيع 
الوفــاء فــي الميعــاد المحــدد لســبب خــارج عــن ارادتــهِ هــو القــوة القاهــرة المؤقتــة فيســمح لــه بوقــف 

التنفيــذ الــى ان يــزول المانــع«.)5)، 
وعُــرف كذلــك بأنــه » وقــف تنفيــذ الالتزامــات الرئيســية نتيجــة الاســتحالة المؤقتــة دون 

ان يــؤدي ذلــك الــى فــوات جــدوى تنفيــذ الالتزامــات ويعقبــه امــا تنفيــذ العقــد او انفســاخهِ«.)6)
وعُــرف أيضــاً بأنــه » نظــام قانونــي مســتقل يســمح لأحــد الطرفيــن بــأن لا ينفــذ التزاماتــه 
العقديــة كلهــا أو بعضهــا دون أن يترتــب عليــه المســؤولية العقديــة عــن ذلــك، وفــي نفــس الوقــت 

لا يجــوز للطــرف الآخــر أن يطالــب بالفســخ او التنفيــذ العينــي او انهــاء العقــد«.)7)
ومــن هــذه التعاريــف نســتنتج ان الاســتحالة المؤقتــة يترتــب عليهــا ايقــاف تنفيــذ العقــد 

بصــوة وقتيــة امــا الاســتحالة النهائيــة او الدائمــة التــي تــؤدي الــى انفســاخ العقــد.
وبالرغــم مــن اختــاف إثــر الاســتحالة المؤقتــة عــن الاســتحالة النهائيــة الا ان المشــرع 
العراقــي لــم يتعــرض لهــا انمــا اقتصــر علــى ذكــر الاســتحالة النهائيــة التــي تــؤدي الــى انفســاخ 
العقــد فــي نــص المــادة )79)/)( مــن القانــون المدنــي العراقــي رقــم )40( لســنة )95)م 
المُعــدل التــي نصــت )إذا هلــك المعقــود عليــه فــي المعاوضــات وهــو فــي يــد صاحبــهُ انفســخ 
العقــد ســواء كان الهــاك بفعلــهِ ام بقــوة قاهــرة، ووجــب عليــه رد العــوض الــذي قبضــهُ لصاحبــهِ( 
، وهــو ذات الموقــف الــذي ســار عليــه المشــرع المصــري فــي نــص المــادة )59)( مــن القانــون 

المدنــي المصــري رقــم ))))( لســنة 948)م.)8)
)4( نقــاً عــن: د. تومــي جمــال، حــدود الســلطة التقديريــة للقاضــي الجزائــي، أطروحــة دكتــوراه قدمــت الــى جامعــة مولــود معمــري، 

كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، الجزائــر، 0)0)م، ص)).
)5( نقــاً عــن: د. حســن علــي الذنــون، النظريــة العامــة للفســخ فــي الفقــه الإســامي والقانــون المدنــي )دراســة مقارنــة(، أطروحــة 

دكتــوراة قدمــت الــى جامعــة فــؤاد الأول، كليــة، الحقــوق مطبعــة نهضــة مصــر، 946)م، ص))).
)6( نقــاً عــن: د. محمــد صبــري عبــد الأميــر الاســدي، القــوة القاهــرة وأثرهــا فــي المســؤولية العقديــة )دراســة مقارنــة(، دار مصــر 

للنشــر والتوزيــع، ط)، القاهــرة، 0)0)م، ص74). 
)7( نقــاً عــن: إبراهيــم صالــح الصرايــرة، مفهــوم وقــف عقــد العمــل، رســالة ماجســتير مقدمــة الــى جامعــة مؤتــة، كليــة القانــون، 

عمــان، الأردن، 005)م، ص6.
)8( نصــت المــادة )59)( علــى )فــي العقــود الملزمــة لجانبيــن إذا انقضــى الالتــزام بســبب اســتحالة التنفيــذ انقضــت معــهُ الالتزامــات 
المتقابلــة لــهُ وينفســخ العقــد مــن تقــاء نفســهُ(. كذلــك نصــت المــادة )5)4( مــن القانــون المدنــي العراقــي علــى )ينقضــي الالتــزام إذا 

اثبــت المديــن ان الوفــاء بــه أصبــح مســتحيا لســبب أجنبــي لا يــد لــه فيــه(، تُقابلهــا المــادة ))7)( مدنــي مصــري.
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ومــع ذلــك نجــد ان المشــرع العراقــي قــد تعــرض لاســتحالة المؤقتــة فــي قانــون العمــل رقــم 
)7)( لســنة 5)0)م النافــذ وتحديــداً فــي نــص المــادة ))7/اولًا()9)، وكذلــك مشــروع القانــون 
البحــري لســنة 987)م، الــذي تعــرض فيــه للأثــر المترتــب علــى الاســتحالة المؤقتــة فــي إيقــاف 

تنفيــذ عقــد ايجــار الســفينة بالرحلــة )0))، او بالمــدة.))))
امــا المشــرع الفرنســي لــم يعتــرض فــي القانــون المدنــي لســنة 804)م والمعــروف بقانــون 
نابليــون الــى الاســتحالة المؤقتــة الا ان القضــاء الفرنســي كانــت لــهُ الصــدارة فــي إرســاء فكــرة 
الاســتحالة المؤقتــة ومــا يترتــب عليهــا مــن إيقــاف تنفيــذ العقــد مؤقتــاً وذلــك مــن خــال التطبيقــات 
القضائيــة العديــدة التــي صــدرت عنــهُ، ومــن امثالهــا مــا قضــت بــهِ محكمــة النقــض الفرنســية 
» فــي حــالات الاســتحالة المؤقتــة لتنفيــذ الالتــزام، فــأن المديــن لا يبــرئ منــه انمــا يوقــف هــذا 
التنفيــذ الــى الوقــت الــذي تــزول فيــه هــذه الاســتحالة«))))، وايضــاً قضــت فــي قــراراً اخــراً لهــا 
» إذا كان المانــع مــن التنفيــذ مؤقتــاً فــأن المديــن لا تبــرأ ذمتــه، بــل ان التنفيــذ يوقــف مؤقتــاً 
حتــى تــزول القــوة القاهــرة«))))، امــا بعــد صــدور مرســوم تعديــل القانــون المدنــي الفرنســي رقــم 
))))( لســنة 6)0)م والــذي طــال العقــود نظــم المشــرع الفرنســي الاســتحالة المؤقتــة وفــرق 
بينهــا وبيــن الاســتحالة النهائيــة مــن حيــث الاثــار، اذ جعــل الاخيــرة تــؤدي الــى انفســاخ العقــد، 
)9( نــص المــادة ))7/اولًا( علــى )إذا توقــف العمــل كليــا او جزئيــا نتيجــة ظــروف اســتثنائية او قــوة قاهــرة فعلــى صاحــب العمــل دفــع 
اجــور العمــال عــن فتــرة التوقــف لغايــة )0)( ثاثيــن يومــا ولصاحــب العمــل تكليــف العامــل بعمــل اخــر مشــابه او بعمــل اضافــي 
غيــر مدفــوع الاجــر كتعويــض عــن الوقــت الضائــع(، امــا قانــون العمــل المصــري المرقــم )))( لســنة )00)م فقــد نــص فــي المــادة 
))4( علــى )إذا حضــر العامــل إلــى مقــر عملــه فــي الوقــت المحــدد للعمــل، وكان مســتعدًا لمباشــرة عملــه وحالــت دون ذلــك أســباب 
ترجــع علــى صاحــب العمــل، اعتبــر كأنــه أدى عملــه فعــاً واســتحق أجــره كامــاً، أمــا إذا حضــر وحالــت بينــه وبيــن مباشــرة عملــه 

أســباب قهريــة خارجــة عــن إرادة صاحــب العمــل اســتحق نصــف أجــره(.
)0)( نصــت المــادة )68/)( علــى )يبقــى ايجــار الســفينة فــي الايجــار المحــدد بالرحلــة نافــذاً دون تعويــض فــي الاجــرة إذا توقفــت 

الســفينة اثنــاء الرحلــة بســبب القــوة القاهــرة(.
)))( نصــت المــادة )59)( علــى )يلتــزم فــي عقــد المحــدد بالمــدة بدفــع كامــل الأجــرة عــن المــدة التــي تكــون فيهــا الســفينة تحــت 
تصرفــه ولــو توقفــت بســبب حــوادث الماحــة، ومــع ذلــك لا تســتحق الأجــرة إذا هلكــت الســفينة او توقفــت بســبب قــوة قاهــرة او فعــل 
المؤجــر(. ولمــا كان قانــون التجــارة البحــري العثمانــي لســنة )86)م هــو المطبــق حاليــاً علــى عقــد ايجــار الســفينة، فــأن وفقــاً لهــذا 
القانــون يتــم وقــف تنفيــذ ايجــار الســفينة إذا توقفــت الســفينة لمانــع قهــري مؤقــت فقــد نــص هــذا القانــون فــي المــادة )98( منــه علــى 
)إذا منعــت الســفينة مؤقتــا عــن الخــروج مــن المينــاء بالســبب المجبــر الــذي لا يمكــن دفعــه فتبقــى مقاولــة الايجــار مرعيــة انمــا لا 
يكــون لاحــد حــق بــان يطلــب اضــرارا او خســائر بســبب تأخــر هــذا الســفر وكذلــك الامــر إذا ظهــر اثنــاء الســفر ســبب مجبــر كهــذا 
فانــه لا يســتوجب فســخ مقاولــة الايجــار ولا الضــم ايضــا علــى بــدل الايجــار(. امــا قانــون التجــارة البحــري المصــري المرقــم )8) 
لســنة 990)م فقــد نــص فــي المــادة ))9)( علــى )يبقــى عقــد الإيجــار نافــذاً دون زيــادة الأجــرة ودون تعويــض إذا حالــت القــوة 
القاهــرة مؤقتــا دون ســفر الســفينة أو اســتمرار الســفر، وفــى هــذه الحالــة يجــوز للمســتأجر تفريــغ بضائعــه علــى نفقتــه ولــه بعــد ذلــك أن 
يعيــد شــحنها فــي الســفينة علــى نفقتــه أيضــاً، وتســتحق عليــه الأجــرة كاملــة(. وقــد نظــم كل مــن القانــون المدنــي الأردنــي والاماراتــي 
الاســتحالة المؤقتــة، فقــد نصــت المــادة )47)( مــن القانــون المدنــي الأردنــي رقــم ))4( لســنة 976)م علــى )فــي العقــود الملزمــة 
لجانبيــن اذا طــرأت قــوة قاهــرة تجعــل تنفيــذ الالتــزام مســتحياً انقضــى معــهُ التــزام المقابــل وانفســخ العقــد مــن تلقــاء نفســه، فــاذا كانــت 
الاســتحالة جزئيــة انقضــى مــا يقابــل الجــزء المســتحيل ومثــل الاســتحالة الجزئيــة الاســتحالة المؤقتــة فــي العقــود المســتمرة وفــي كليهمــا 
يجــوز للدائــن فســخ العقــد بشــرط علــم المديــن(، وتُقابلهــا المــادة ))7)( مــن قانــون المعامــات المدنيــة الاماراتــي المرقــم )5( لســنة 
985)م المُعــدل بالقانــون الاتحــادي رقــم ))( لســنة 987)م، الا ان النــص المذكــور علــى الرغــم مــن انــهُ ذكــر الاســتحالة المؤقتــة 
الا انــه رتــب عليهــا ذات الأثــر المترتــب علــى الاســتحالة الجزئيــة والــذي يتمثــل بفســخ العقــد جزئيــاً مــع افتــراض قابليــة الأداء 

لانقســام، كمــا انــه قصــر اثــر الاســتحالة المؤقتــة علــى العقــود المســتمرة.
)))( القــرار رقــم )470( الصــادر بتاريــخ 4)/)/)98)م، نقــاً عــن: د. محمــد عبــد الظاهــر حســين، إزاء الرغبــة فــي انهــاء 

الرابطــة العقديــة، دار النهضــة العربيــة، مصــر، القاهــرة، 000)م، ص)6).
)))( القــرار رقــم )50)( الصــادر بتاريــخ 4)/5/))9)م، نقــاً عــن: د. عبــد الحكــم فــودة، الموســوعة الوافيــة فــي العقــود، انهــاء 

القــوة الملزمــة للعقــد، دار الفكــر والقانــون للنشــر والتوزيــع، مصــر، 4)0)م، ص88.
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امــا الاســتحالة المؤقتــة تــؤدي الــى ايقــاف تنفيــذ العقــد، وذلــك فــي المــادة )8)))( التــي نصــت 
علــى )تعُــد قــوة قاهــرة فــي المســائل التعاقديــة التــي تمنــع المديــن مــن تنفيــذ التزامــهُ؛ خــروج 
حــدث معيــن عــن ســيطرة المديــن لــم يكــن متوقعــاً بشــكل معقــول وقــت ابــرام العقــد ولــم يكــن 
مــن الممكــن تجنــب اثــاره بالتدابيــر المناســبة، وإذا كان المانــع مؤقــت فيعلــق تنفيــذ الالتــزام 
مالــم يبــرر التأخيــر الناجــم عنــهُ فســخ العقــد، وإذا كان المانــع نهائــي فيعُــد العقــد منفســخاً بحكــم 
القانــون ويبــرأ الأطــراف مــن التزامهــم طبقــاً للشــروط المنصــوص عليهــا فــي المــواد )5))-

((4( .((-((5(
ومــن وجهــة نظرنــا نــرى ان موقــف القضــاء والتشــريع الفرنســي جديــر بالتأييــد؛ ذلــك 
لان ايجــاد بديــل لحــلّ الرابطــة العقديــة عــن طريــق الفســخ، يــؤدي الــى الاســتقرار المعامــات 
والعاقــات العقديــة بيــن الافــراد وخاصــة عندمــا تصطــدم العاقــة العقديــة بظــروف لا تصــل 
الــى حــد اســتحالة التنفيــذ المطلقــة، فتكــون المحافظــة علــى العقــد عــن طريــق إيقــاف التنفيــذ 

مؤقتــاً هــو الحــل المناســب.

الفرع الثاني: تمييز الإيقاف المؤقت لتنفيذ العقد عما يشابههُ من أوضاع.
أن الانظمــة القانونيــة قــد تتشــابه فــي بعــض الخصائــص التــي تجعــل منهــا قريبــة مــن 
بعضهــا، الا انــهُ ومــع هــذا، يبقــى هنــاك مــا يُميزهــا بمــا يكفــل عــدم اختاطهــا وعــدم تداخــل 
احكامهــا، ومــن هــذا المنطلــق، يتشــابه الإيقــاف مــع بعــض الانظمــة القانونيــة، واهــم تلــك 
الانظمــة، هــي المُهلــة القضائــي، والدفــع بعــدم التنفيــذ؛ وتماشــياً مــع ذلــك ســنتناول تمييــز 
الإيقــاف المؤقــت لتنفيــذ العقــد عــن المُهلــة القضائيــة )اولًا(، ثــم تمييــزه عــن الدفــع بعــد التنفيــذ 

)ثانيــاً(.
اولًا: تمييز الإيقاف المؤقت لتنفيذ العقد عن المُهلة القضائية.

بــادئ ذي بــدء عُرفــت المُهلــة القضائيــة بأنهــا » اجــل معقــول يمنحــهُ القاضــي للمديــن 
الــذي تســتدعي حالتــهَ الماديــة ذلــك عندمــا لا يوجــد مــا يمنــع منحهــا قانونــاً ولا يــؤدي منحهــا 
الــى الحــاق ضــرر جســيم بالدائــن« )5))؛ لــذا حــاول البعــض مــن الفقهــاء)6))، تشــبيه الإيقــاف 
المؤقــت لتنفيــذ العقــد بالمُهلــة القضائيــة علــى اعتبــار ان المُهلــة القضائيــة أبــرز تطبيقــات فكــرة 
إيقــاف تنفيــذ العقــد؛ ذلــك لان كُل منهمــا غايتــهِ واحــدة وهــي المحافظــة علــى الرابطــة العقديــة 
من الاثار الســلبية للفســخ، وكذلك تتشــابه المُهلة القضائية مع فكرة إيقاف تنفيذ العقد في ان 
كل منهُمــا يــؤدي الــى وقــف تنفيــذ العقــد، الا انــهُ بالرغــم مــن هــذا التشــابه تختلــف فكــرة الايقــاف 

المؤقــت لتنفيــذ العقــد عــن المُهلــة القضائيــة فــي عــدة مواضــع نذكرهــا كالاتــي:
)4)( نقــاً عــن: د. نافــع بحــر ســلطان، قانــون العقــود الفرنســي الجديــد، ترجمــة عربيــة للنــص الرســمي، ط)، دار الكتــب والوثائــق، 

العراق، بغداد، 7)0)م، ص 54.
)5)( نقاً عن: د. عبد الحكم فودة، الموسوعة الوافية في العقود، مصدر سابق، ص))).

)6)( يُنظــر: د. عصمــت عبــد المجيــد بكــر، نظريــة الظــروف الطارئــة ودور القاضــي فــي تطبيقهــا، دار الحريــة للطباعــة، بغــداد، 
)99)م، ص90. وكذلــك د. محمــد حســين منصــور، النظريــة العامــة لالتــزام، مصــادر الالتــزام، دار الجامعــة الجديــدة، مصــر، 
الاســكندرية، 005)م، ص4)). ود. زينــة قــدرة لطيــف، دور القاضــي فــي معالجــة اختــال التــوازن فــي إطــار نظريــة الظــروف 
الطارئــة، كتــاب وقائــع المؤتمــر الدولــي الثالــث للأبحــاث فــي العلــوم الانســانية والاجتماعيــة، مؤسســة ســكولار للدراســات والبحــوث، 

تركيــا، انطاليــا، ))0)م، ص)5).
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اولًا/ مــن حيــث الأثــر: يترتــب علــى منــح المُهلــة القضائيــة وقــف إجــراءات دعــوى 
الفســخ؛ فــا يجــوز للدائــن مقاضــاة المديــن خــال المُهلــة)7))، فــإذا انقضــت المُهلــة دون ان 

يُنفــذ المديــن مــا لتــزم بــهِ بموجــب العقــد فحســب رأي
اغلــب الفقــه)8))، يعتبــر العقــد مفســوخاً مــن تلقــاء نفســه وان لــم يقُــر القاضــي فــي حكمــهُ 
علــى ذلــك، كمــا للمُهلــة القضائيــة إثــر نســبي فهــي مقــررة لمصلحــة أحــد المتعاقديــن دون 
العاقــد الاخــر، بينمــا فكــرة الإيقــاف المؤقــت لتنفيــذ العقــد تــؤدي الــى تعطيــل التنفيــذ خــال فتــرة 
الاســتحالة المؤقتــة ولا يجــوز لاحــد المتعاقديــن مُطالبــة العاقــد الاخــر بالتنفيــذ مــادام ســبب 
الإيقــاف قائمــاً فــإذا زالــت الاســتحالة المؤقتــة او انقضــت مــدة الإيقــاف يســتأنف تنفيــذ العقــد، 

كمــا ان الإيقــاف مقــرر لمصلحــة الطرفيــن لا لطــرف واحــد.)9))
ثانيــاً/ مــن حيــث مُــدة الإيقــاف: فــي المُهلــة القضائيــة ينفــرد القاضــي فــي تحديدهــا وهــو 
بذلــك يمُــد مــن اجــل تنفيــذ العقــد، فهــو يُضيــف اجــل الــى الاجــل المحــدد للتنفيــذ، فلــو حــل 
ميعــاد الاســتحقاق وتعــذر علــى المديــن الوفــاء بالتزامــهُ ومنحــهُ القاضــي مُهلــة فأنــه يكــون بذلــك 
قــد اضــاف الــى الزمــن المحــدد لتنفيــذ العقــد)0))، بينمــا الإيقــاف المؤقــت لتنفيــذ العقــد قــد يتفــق 
طرفــي العقــد عنــد ابرامــهِ علــى مُعالجــة اثــر الاســتحالة المؤقتــة بــأن تتجــه ارادة المتعاقديــن 
نحــو إيقــاف تنفيــذ العقــد لمــدة محــدودة عــن طريــق وضــع شــرط صريــح فــي العقــد كإيــراد عبــارة 
)تأجيــل التنفيــذ( او عــن طريــق شــرط اعــادة التفــاوض))))، وقــد يُحــدد القانــون مــدة إيقــاف تنفيــذ 
العقــد اذ اعتبــر قانــون العمــل العراقــي النافــذ ان المــرض الطــارئ الــذي يُصيــب العامــل يــؤدي 
الــى إيقــاف العقــد إذا اســتمر لمــدة ســتة أشــهر امــا إذا تجــاوز هــذه المــدة اعتبــر أحــد الاســباب 

المنهيــة للعقــد.))))
)7)( يُنظــر: د. عبــد الــرزاق الســنهوري، الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي، ج)، نظريــة الالتــزام بوجــه عــام الاوصاف-الحوالــة- 
الانقضــاء، دار احيــاء التــراث العربــي، لبنــان، بيــروت، دون ســنة نشــر، ص785. وكذلــك د. عبــد الحكيــم ربحــي، مهلــة الوفــاء بيــن 

النــص والتطبيــق، المركــز القومــي للإصــدارات القانونيــة، ط)، مصــر، القاهــرة، 9)0)م، ص74.
)8)( يُنظر: د. عبد الرزاق الســنهوري، الوســيط في شــرح القانون المدني، ج)، مصدر ســابق، ص707. وكذلك د. عبد الفتاح 
عبــد الباقــي، نظريــة العقــد والإرادة المنفــردة، دراســة معمقــة ومقارنــة بالفقــه الإســامي، ج)، دون دار نشــر، مصــر، 984)م، ص 
6)7. ود. إســماعيل غانــم، فــي النظريــة العامــة لالتــزام، مصــادر الالتــزام، مكتبــة عبــد الله وهبــة، مصــر، 966)م، ص8)). ود. 
محمــد حســن قاســم، القانــون المدنــي الالتزامــات )العقــد(، مجلــد)، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، لبنــان، بيــروت، 8)0)م، ص8)4. 
ود. عبــد الحميــد الشــواربي، فســخ العقــد فــي ضــوء الفقــه والقضــاء، دار الكتــب والدراســات العربيــة، مصــر، الإســكندرية، 8)0)م، 

ص 9) ومــا بعدهــا. ود. عبــد الحكيــم ربحــي، مهلــة الوفــاء بيــن النــص والتطبيــق، مصــدر ســابق، ص )6.
)9)( يُنظــر: د. عبــد الحكــم فــودة، الموســوعة الوافيــة فــي العقــود، مصــدر ســابق، ص))4. وكذلــك د. عبــد الوهــاب علــي بــن 
ســعد الرومــي، الاســتحالة وأثرهــا علــى الالتــزام العقــدي )دراســة مقارنــة( فــي الفقــه الإســامي والقانــون المدنــي، ط)، دون دار نشــر، 

مصــر، 994)م، ص)78/)79.
)0)( نصــت المــادة )77)/)( مــن القانــون المدنــي العراقــي )فــي العقــود الملزمــة للجانبيــن إذا لــم يــوفِ أحــد العاقديــن بمــا وجــب 
عليــه بالعقــد جــاز للعاقــد الآخــر بعــد الاعــذار ان يطلــب الفســخ مــع التعويــض ان كان لــه مقتضــى علــى انــه يجــوز للمحكمــة ان 

تنظــر المديــن الــى اجــل...(، تُقابلهــا المــادة )57)/)( مدنــي مصــري، والمــادة )8)))( مدنــي فرنســي المُعــدل.
)))( يُنظــر: د. حســن علــي الذنــون، دور المــدة فــي العقــود المســتمرة، محاضــرات ألقيــت الــى طلبــة الدكتــوراة كليــة القانــون والعلــوم 
السياســية، جامعــة بغــداد، 988)م، ص4)). وكذلــك د. محمــد صبــري عبــد الأميــر الاســدي، القــوة القاهــرة وأثرهــا فــي المســؤولية 

العقديــة، مصــدر ســابق، ص09). وإبراهيــم صالــح الصرايــرة، مفهــوم وقــف عقــد العمــل، مصــدر ســابق، ص8.
)))( نصــت المــادة )75/خامســاً( مــن قانــون العمــل العراقــي علــى )تحســب ايــام انقطــاع العامــل عــن العمــل لأســباب خارجــة عــن 
ارادتــه كالمــرض او الاصابــة او الحــوادث اوالوضــع مــن ضمــن مــدة خدمتــه ويســتحق عنهــا الاجــازة الســنوية(، ونصــت المــادة ))4/

ثانيــاً/ا( علــى )إذا اصيــب العامــل بمــرض اقعــده عــن العمــل ولــم يشــف منــه خــال 6 ســتة أشــهر مــن تاريــخ الاصابــة بــه وثبــت 
ذلــك بشــهادة طبيــة رســمية(.
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كمــا وقــد تتدخــل الدولــة فــي تحــدد مــدة لإيقــاف تنفيــذ العقــد وذلــك عنــد معالجتهــا 
لظــروف صعبــة تعصــف فــي البلــد وخيــر مثــال فــي ذلــك مــا يشــهدهُ العالــم خــال العاميــن 
الماضييــن مــن تفشــي فايــروس كورونــا الــذي اكتســح جميــع دول العالــم، حيــث اعتبرتــهُ معظــم 

الــدول قــوة قاهــرة مؤقتــة يترتــب عليهــا تعليــق تنفيــذ العقــود لمُــدة محــددة. ))))
ففــي هــذه الاحــوال ينحصــر دور القاضــي علــى تحديــد مــا يعُــد مــن قبيــل الاســتحالة مــا 
إذا كانــت دائمــة او مؤقتــة، فــإذا كانــت الاســتحالة مؤقتــة ولا تــؤدي الــى فــوات جــدوى التنفيــذ، 
فللقاضــي ان يحكــم بإيقــاف تنفيــذ العقــد طبقــاً لمــا هــو مُتفــق عليــه او نــص القانــون عليــه، ويعــد 

حكمــهُ كاشــفاً للإيقــاف لا مقــرراً لــهُ.)4))
وفــي حالــة عــدم وجــود اتفــاق او نــص قانونــي يحــدد مُــدة إيقــاف تنفيــذ العقــد فللقاضــي 
تحديــد هــذه المــدة )5))، ومــن هــذا المنطلــق، فــأن الزمــن الــذي يســتغرقهُ الوقــف يســتنزل مــن 
المــدة المحــددة لتنفيــذ العقــد ولا يجــري تعويضــهُ بمــدة اخــرى فــأن اســتغرق الايقــاف مــدة العقــد 

فــأن الاخيــر ينتهــي.)6))
ثالثــا/ مــن حيــث الاخــال: فــي المُهلــة القضائيــة يُفتــرض دائمــاً ان الالتــزام المديــن قــد 
حــل اجلــه ووجــب الوفــاء بــهِ قانونــاً الا ان المديــن قــد تأخــر عــن الوفــاء او احالــت ظروفــهِ 
الصعبة دون الوفاء بالأجل المحدد للتنفيذ دون ان تصل تلك الظروف الى درجة الاستحالة 
المؤقتــة؛ وليســت المُهلــة القضائيــة الا وقفــاً او تأخيــراً لفســخ العقــد، بينمــا فــي الإيقــاف المؤقــت 

لتنفيــذ العقــد يُفتــرض ان تنفيــذ الالتــزام غيــر حــال وليــس هنــاك تكليفــاً بالوفــاء. )7))
رابعــاً/ مــن حيــث تعلقهمــا بالنظــام العــام: ان المُهلــة القضائيــة عمــاً مــن اعمــال الرفــق 
فهــي ليســت حقــاً للمديــن انمــا يرجــع امــر منحهــا للقاضــي ولــو مــن تلقــاء نفســه دون الحاجــة 
ان يطلبهــا المديــن، ولا يجــوز للمتعاقديــن الاتفــاق علــى تقييــد ســلطة القاضــي فــي منــح المُهلــة؛ 
لتعلقهــا بالنظــام العــام، بينمــا الإيقــاف المؤقــت لتنفيــذ العقــد مُنحــة اســتثنائية للمديــن الــذي قــد 
لا يســتطيع الوفــاء بالتزامــه فــي ميعــاد التنفيــذ لســبب خــارج عــن ارادتــه والمتمثــل بالقــوة القاهــرة 
المؤقتــة؛ وبالتالــي فهــي حــق للمديــن ان يوقــف تنفيــذ العقــد او ان يطلبهــا مــن القاضــي عنــد 
)))( ففــي العــراق صــدر عــن اللجنــة العليــا لصحــة والســامة الوطنيــة العراقيــة القــرار المرقــم ))( لســنة ))0)م الصــادر بتاريــخ 
))/)/))0)م اذ جــاء فيــه )تعُــد فتــرة ازمــة فايــروس كورونــا قــوة قاهــرة مؤقتــة لعقــود التجهيــز والمقــاولات التــي تأثــرت بهــذه الجائحــة 

ابتــدأ مــن تاريــخ 0)/)/0)0) ولغايــة 5/))/0)0) علــى الا يترتــب إثــر مالــي علــى أي مــن الطرفيــن(. متــاح علــى الرابــط
 https://www.pmo.iq/press202101-1-13/2020.htm ًتاريخ الزيارة 2022/31/1م في 10:53مساء.

)4)( وبهــذا الصــدد قضــت محكمــة التمييــز الاتحاديــة فــي قــراراً لهــا ».. ان انقطــاع الــدوام الرســمي فــي المحاكــم بســبب تفشــي 
وبــاء فيــروس كورونــا قــوة قاهــرة ومــن اثارهــا انقطــاع مــدد الطعــن القانونيــة ومنهــا مــدة الطعــن التمييــزي بالأحــكام والقــرارات لان 
انتشــار وبــاء فيــروس كورونــا فــي جميــع انحــاء العالــم ومنهــا بلدنــا العــراق يعتبــر واقعــاً اســتثنائياً غيــر متوقــع بالمــرة ولان الايــام التــي 
شــملها الحظــر وانقطــاع الــدوام الرســمي لا يمكــن احتســابها ضمــن المــدد القانونيــة للطعــن تمييــزاً ويقتضــي تجنبهــا وازاء هــذا صــدر 
اعمــام مجلــس القضــاء الاعلــى بالعــدد )4 فــي 0/4/6)0)..« القــرار رقــم )04))/الهيئــة الاســتئنافية عقــار( الصــادر بتاريــخ 
))/0/7)0)م، منشــور علــى موقــع محكمــة التمييــز الاتحاديــة، https://www.hjc.iq/indexqanoun-ar.php تاريــخ 

الزيــارة )))/)/))0)م فــي 54:) صباحــاً(. 
)5)( يُنظــر: د. حســن علــي الذنــون، النظريــة العامــة للفســخ، مصــدر ســابق، ص9). وكذلــك د. مصطفــى العوجــي، القانــون 
المدنــي، العقــد مــع مقدمــة فــي الموجبــات المدنيــة، ج)، ط4، منشــورات حلبــي الحقوقيــة، لبنــان، بيــروت، 007)م، ص0)6.  

)6)( يُنظر: د. عبد الوهاب علي بن سعد الرومي، الاستحالة وأثرها على الالتزام العقدي، مصدر سابق، ص795. 
)7)( يُنظــر: د. حســن علــي الذنــون، النظريــة العامــة للفســخ، مصــدر ســابق، ص))). وكذلــك د. عبــد الوهــاب علــي بــن ســعد 

الرومــي، المصــدر نفســه، ص)79.
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قيــام نــزاع يطلــب فيــه المديــن بإيقــاف تنفيــذ العقــد ويطالــب الاخــر بفســخهِ، ومــن الواضــح مــن 
التطبيقــات القضائيــة - الســابق ذكرهــا- يمكــن للقاضــي مــن تلقــاء نفســه ان يحكــم بإيقــاف 
تنفيــذ العقــد، ويجــوز للمتعاقديــن الاتفــاق علــى غيــر  ذلــك بــأن يتحمــل المديــن مســؤولية القــوة 
القاهــرة المؤقتــة الامــر الــذي يعُــد مــن قبيــل الشــروط المشــددة للمســؤولية؛ لعــدم تعلــق الإيقــاف 

المؤقــت لتنفيــذ العقــد بالنظــام العــام.)8))
وأخيــراً ان الإيقــاف المؤقــت لتنفيــذ العقــد لا يســمح لبعــض الأنظمــة بمشــاركتهِ فــي 
العقــد كالمُهلــة القضائيــة فــي آن واحــد، الا انــهُ يســمح بوقوعهمــا علــى تعاقــب؛ نظــراً لاختــاف 
طبيعــة المهلــة القضائيــة عــن الإيقــاف المؤقــت لعقــد، أي يُمكــن للقاضــي ان يمنــح المديــن 

مُهلــة بعــد ان تنتهــي مــدة إيقــاف العقــد.)9))

الفرع الثاني: تمييز إيقاف تنفيذ العقد عن الدفع بعدم التنفيذ.
يقتــرب الإيقــاف المؤقــت لتنفيــذ العقــد مــن نظــام الدفــع بعــدم التنفيــذ )الامتنــاع المشــروع 
عــن الوفــاء( والــذي هــو حــق لــكل متعاقــد فــي العقــد الملــزم لجانبيــن ان يمتنــع عــن تنفيــذ التزامــهُ 
حتــى يقــوم الطــرف الاخــر بتنفيــذ مــا التــزم بــهِ )0))، مــن حيــث ان كل منهُمــا يــؤدي الــى إيقــاف 
تنفيــذ العقــد لا فســخهِ، الامــر الــذي دفــع جانبــاً مــن الفقــه))))، علــى اعتبــار الدفــع بعــدم التنفيــذ 
مــن تطبيقــات الإيقــاف المؤقــت لتنفيــذ العقــد، الا اننــا عــدم صــواب هــذا الــرأي؛ وذلــك لان 
نظــام الدفــع بعــدم التنفيــذ يختلــف عــن الإيقــاف المؤقــت التنفيــذ العقــد مــن عــدة نواحــي، نذكرهــا 

كالاتي:
اولًا/ مــن حيــث ســبب الإيقــاف: ان الدافــع وراء إيقــاف تنفيــذ العقــد هــو طــرؤ اســتحالة 
مؤقتــة ادت الــى إيقــاف تنفيــذ العقــد بشــكل عرضــي؛ فهــو حــل بديــل عــن الفســخ يتمثــل بتعطيــل 
تنفيــذ العقــد لحيــن زوال ســبب الاســتحالة))))، اذ لا يُعــد المديــن ممتنعــاً عــن التنفيــذ طالمــا ان 
الإيقــاف يــؤدي الــى تعطيــل التنفيــذ خــال فتــرة وجــود الاســتحالة، بينمــا الســبب مــن الدفــع بعــدم 
التنفيــذ هــي اخــال أحــد المتعاقديــن فــي تنفيــذ التزامــه، فهــو وســيلة لإرغــام العاقــد الــذي لــم يُنفــذ 
التزامــه فــي الموعــد المحــدد لــهُ؛ لحملــه علــى التنفيــذ، ومــن ناحيــةً اخــرى يُشــكل ضمــان يتفــادى 

بهــا المتعاقــد وضــع طالــب التنفيــذ فــي حالــة اعســارهِ.))))
)8)( يُنظر: د. حسن علي الذنون، المصدر نفسه، ص))).

)9)( يُنظر: المصدر نفسه، ص))). وكذلك د. عبد الوهاب علي بن سعد الرومي، المصدر نفسه، ص)79. 
)0)( نصــت المــادة ))8)( مدنــي عراقــي )لــكل مــن التــزم بــأداء شــيء ان يمتنــع عــن الوفــاء بــه مــا دام الدائــن لــم يوفــق بالتــزام 
فــي ذمتــه نشــأ بســبب التــزام المديــن وكان مرتبطــاً بــه(، تُقابلهــا نــص المــادة )46)( مدنــي مصــري، ونُاحــظ مــن هــذه المــادة ان 
المشــرع العراقــي لــم ينــص علــى الدفــع بعــدم التنفيــذ ضمــن حــالات انحــال العقــد انمــا أورده ضمــن الحــق فــي الحبــس، وذلــك بخــاف 
المشــرع المصــري الــذي اعتبــر حــق الحبــس هــو الأصــل الدفــع بعــدم التنفيــذ صــورة خاصــة لــهُ ضمــن حــالات انحــال العقــد وتحديــداً 
فــي نــص المــادة ))6)( مدنــي، تُقابلهــا نــص المــادة )9)))( مدنــي فرنســي مُعــدل وهــذه المــادة لــم تقصــر الدفــع بعــد بعــدم التنفيــذ 
علــى العقــود الملزمــة لجانبيــن، وربــط اعمــال الدفــع بعــدم التنفيــذ بالخطــأ الجســيم فــي عــدم التنفيــذ الامــر الــذي لــم يأخــذ بــه القانــون 

المدنــي العراقــي والمصــري. 
)))( يُنظــر: د. محمــد حســين منصــور، النظريــة العامــة لالتــزام، مصــدر ســابق، ص5)). وكذلــك د. حســين عامــر، القــوة 

الملزمــة للعقــد، القــوة الملزمــة للعقــد، ط)، مطبعــة مصــر، مصــر القاهــرة، 949)م، ص)45.
)))( يُنظــر: د. حامــي حيــاة، اســتحالة التنفيــذ المؤقتــة، المجلــة الجزائريــة للعلــوم القانونيــة والاقتصاديــة والسياســية، جامعــة بــن 

يوســف بــن خــدة، كليــة الحقــوق، المجلــد 56، العــدد )، الجزائــر، 7)0)م، ص))).
)))( يُنظر: د. محمد حسن قاسم، القانون المدني الالتزامات )العقد(، مصدر سابق، ص)57 وما بعدها.
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ثانيــاً/ مــن حيــث خيــارات الدائــن: ان الدفــع بعــدم التنفيــذ لا يمنــع المتمســك بــهِ مــن 
المطالبــة بالتنفيــذ العينــي او فســخ العقــد، فــي حيــن فــي الإيقــاف المؤقــت لتنفيــذ العقــد لا يجــوز 

للدائــن ذلــك. )4))
ثالثــاً/ مــن حيــث مُــدة الإيقــاف: فــي الدفــع بعــدم التنفيــذ فــأن حــق المتعاقــد المتمســك 
بالدفــع فــي رفــض تنفيــذ التزامــهُ يبقــى طالمــا ان المتعاقــد الاخــر لــم يقــم بتنفيــذ التزامــهُ المقابــل، 
بمعنــى ان مُــدة الوقــف فــي الدفــع بعــدم التنفيــذ مرتبطــة بــإرادة المديــن بالتــزام غيــر المنفــذ، بينمــا 
مُــدة إيقــاف العقــد غالبــاً مــا يتدخــل المشــرع او القضــاء بتحديدهــا، مالــم يتفــق المتعاقديــن علــى 

المُــدة التــي يتــم فيهــا إيقــاف تنفيــذ العقــد.
رابعــاً/ مــن حيــث الاعفــاء مــن المســؤولية: يــؤدي الدفــع بعــدم التنفيــذ الــى وقــف تنفيــذ 
الالتــزام ولا يــؤدي الــى الاعفــاء منــهُ )5))، بينمــا الايقــاف المؤقــت لتنفيــذ العقــد يــؤدي الــى 

الاعفــاء مــن تتفيــد الالتــزام طــوال مُــدة الإيقــاف.
والجديــر بالذكــر ان الإيقــاف المؤقــت لتنفيــذ العقــد يختلــف ايضــاً عــن وقــف ضمــان 
العقــد والــذي يحصــل عــادة فــي عقــود التأميــن والــذي يطلــق عليــه )الوقــف الجزئــي(، فمــن 
خــال هــذا الأخيــر يُمكــن لأطــراف عقــد التأميــن تقريــر الوقــف كجــزاء لعــدم دفــع قســط مــن 
أقســاط التأميــن؛ الامــر الــذي يــؤدي توقــف شــركة التأميــن عــن تغطيــة الخطــر المؤمــن عنــهُ، 
والــذي يتحقــق خــال مــدة الوقــف، علــى ان يســتأنف ســريان العقــد فــي المســتقبل متــى قــام 
المؤمــن لــهُ بدفــع الأقســاط المســتحقة عليــه، فالوقــف هنــا مقــرر لمصلحــة المؤمــن حيــث يوقــف 
التزامــهُ بالضمــان، وعلــى ذلــك يختلــف عــن الإيقــاف المؤقــت لتنفيــذ العقــد اذ انــهُ لا يعتبــر 
عقوبــة خاصــة ولا وســيلة ضمــان انمــا هــو إجــراء عاجــي للقــوة القاهــرة المؤقتــة لتجنــب فســخ 

العقــد، كمــا انــهُ مُقــرر لمصلحــة كا المتعاقديــن. )6))

المطلب الثاني: شروط الإيقاف المؤقت لتنفيذ العقد
نظــراً لكــون الإيقــاف المؤقــت لتنفيــذ العقــد كيــان قائــم بذاتــه ومُختلــف عــن بقيــة الانظمــة 
القانونيــة، ويقــوم علــى فكــرة طــرؤ اســتحالة مؤقتــة علــى الرابطــة العقديــة؛ تــؤدي الــى ارجــاء 
تنفيــذ العقــد بصــورة وقتيــة حتــى تــزول تلــك الاســتحالة، فيســتعيد العقــد قوتــهُ ويســتأنف لترتيــب 

اثــارهِ؛ لــذا يتطلــب لإيقــاف تنفيــذ العقــد مؤقتــاً عــدة شــروط، نذكرهــا تباعــاً، وكالاتــي:

)4)( يُنظر: إبراهيم صالح الصرايرة، مفهوم وقف عقد العمل، مصدر سابق، ص)5.
)5)( يُنظر: د. فواز صالح، القانون المدني، المصادر الارادية لالتزام، منشــورات جامعة دمشــق، ســوريا، ))0)م، ص456. 
وتأكيــداً لذلــك قضــت محكمــة الاســتئناف بصفتهــا التمييزيــة فــي قــراراً لهــا » ان لــكل مــن التــزم بــأداء شــيء معيــن ان يمتنــع عــن 
الوفــاء بــهِ مــادام الدائــن لــم يــوفِ بالتــزام فــي ذمتــهِ نشــأ بســبب التــزام المديــن وكان مرتبطــاً بــهِ وحيــث ان الثابــت حصــول المديــن 
علــى حكــم قضائــي بحــق الدائــن يقضــي بإلزامــه بإعــادة بــدل الســيارة موضــوع الحكــم القضائــي المنفــذ فــي الاضبــارة المميــزة فــأن 
مــن حــق المديــن المميــز عليــه الثانــي عــدم تســليم الســيارة طالمــا ان الدائــن لــم يســلمه بدلهــا..« القــرار رقــم )9))/ تنفيذيــة( الصــادر 
بتاريــخ 4)/))/0)0)م. القاضــي حيــدر عــودة كاظــم، مجموعــة الاحــكام القضائيــة، مجلــة قانونيــة تعنــى بنشــر احــكام محكمــة 

التمييــز ومحاكــم الاســتئناف بصفتهــا التمييزيــة، العــدد الثامــن، ))0)م، ص69) ومــا بعدهــا.  
)6)( يُنظــر: د. محمــد حســين منصــور، النظريــة العامــة لالتــزام، مصــدر ســابق، ص))). وكذلــك د. عبــد الوهــاب علــي بــن 

ســعد الرومــي، الاســتحالة وأثرهــا علــى الالتــزام العقــدي، مصــدر ســابق، ص)79.
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الفرع الأول: الطابع الوقت للاستحالة.
ان أحــد الاساســين )7))، اللــذان تقــوم عليهمــا فكــرة الايقــاف المؤقــت لتنفيــذ العقــد هــو 
وجــود ظــرف او عاقبــة تُشــكل قــوة قاهــرة مؤقتــة تمنــع المديــن مــن تنفيــذ التزامــهُ مؤقتــاً، مــع 
إمكانيــة زوالهــا قبــل ان يصبــح تنفيــذ العقــد غيــر مُجــدي )8))، أي قيــام قــوة قاهــرة مؤقتــة 
الــى جانــب مُــدة التنفيــذ فللقاضــي فــي مثــل هــذه الحالــة ان يحكــم بإيقــاف تنفيــذ العقــد حتــى 
لــم يكــن مــن  لهــا » وأنــه  قــراراً  فــي  النقــض المصريــة  زوالهــا وعلــى هــذا قضــت محكمــة 
أثر القوة القاهرة فســخ العقــد، و إنمــا كان مــن شــأنه وقــف تنفيــذه مؤقتــاً بالنســبة إلــى الشــركة 
المطعــون عليهــا حتــى زالــت تلك القوة التــي كانــت تعــوق تنفيــذه ...«)9))، امــا اذا اســتغرقت 

الاســتحالة مــدة تنفيــذ العقــد او زادت عليــه.
تتحــول الــى اســتحالة دائمــة يترتــب عليهــا انفســاخ العقــد لا وقفــهِ)40)، كمــا لــو تعاقــدت 
احــدى شــركات الاســتيراد علــى بضاعــة معينــة للمشــاركة فيهــا فــي احــد المعــارض وحالــة حــرب 
او اضطرابــات اهليــة مفاجئــة فــي دولــة المصــدر ادى بالأخيــر الــى عــدم الوفــاء بالتزامــهُ فــي 
الموعــد المتفــق عليــه، فمثــل هــذه الاســتحالة تــؤدي الــى فــوات المنفعــة المقصــودة مــن العقــد، 
كذلــك الحــال اذا انتهــت مــدة التنفيــذ قبــل زوال الاســتحالة، امــا اذا زالــت الاســتحالة المتمثلــة 
بالقــوة القاهــرة المؤقتــة قبــل انتهــاء مــدة التنفيــذ فــا اثــر لهــذه الاســتحالة علــى تنفيــذ الالتزامــات 
الناشــئة عــن العقــد ))4)، ومــدة التنفيــذ المجــدي مســألة وقائــع يتولــى القاضــي تقديرهــا مســتنداً 

فــي ذلــك الــى ارادة المتعاقديــن، مالــم يتــم الاتفــاق علــى ميعــاد محــدد للتنفيــذ.))4)
والاســتحالة قــد تكــون بطبيعتهــا مؤقتــة الا انــه يترتــب عليهــا انفســاخ العقــد لا إيقافــه 
كمــا لــو هــب اعصــار اســتمر فتــرة مــن الزمــن ممــا ادى الــى هــاك البضاعــة محــل العقــد، 
فالاســتحالة هنــا مؤقتــة الا انهــا ادت الــى اســتحالة التنفيــذ العقــد لــزوال محلــه))4)، وتقديــر 
مــا إذا كانــت الاســتحالة دائمــة او وقتيــة يرجــع الــى الســلطة التقديريــة للقاضــي)44)، وكذلــك 
تحديــد مُــدة تعليــق تنفيــذ العقــد الــذي يؤمــل زوال الاســتحالة خالهــا، ولان هــذا الوقــت لا يمكــن 
الوقــوف عليــه علــى الوجــه اليقينــي فــأن للقاضــي تحديــد مــدة احتماليــة تقريبيــة؛ ذلــك لان 
)7)( تقــوم فكــرة الإيقــاف المؤقــت العقــد فــي نظــر رأي مــن الفقــه علــى اساســين وهمــا حســن النيــة فــي تنفيــذ العقــد، والاســتحالة 
المؤقتــة. يُنظــر: د. عبــد الوهــاب علــي بــن ســعد الرومــي، الاســتحالة وأثرهــا علــى الالتــزام العقــدي، مصــدر ســابق، ص)77-)77. 
بينمــا يذهــب رأي اخــر مــن الفقــه ان هــذه الفكــرة تقــوم علــى نظريــة تحمــل المخاطــر ومضمونهــا فيمــا إذا كانــت الاســتحالة الدائمــة 
تــؤدي الــى انفســاخ العقــد بقــوة القانــون، فــان الاســتحالة المؤقتــة تــؤدي الــى وقــف تنفيــذ العقــد مؤفتــاً. ينظــر: د. محمــد عبــد الظاهــر 

حســين، إزاء الرغبــة فــي انهــاء الرابطــة العقديــة، مصــدر ســابق، ص)6). 
)8)( يُنظــر: د. حســن علــي الذنــون، دور المــدة فــي العقــود المســتمرة، مصــدر ســابق، ص))). ود. حســين عامــر، القــوة الملزمــة 

للعقد، مصدر ســابق، ص445.
)9)( الطعن رقم )58) لسنة 0) قضائية( الصادر بتاريخ 6)/)/)95)م، منشور على موقع محكمة النقض المصرية، 

https://www.cc.gov.eg/ ًتاريخ الزيارة )2022/5/25 م في 8:55 مساء.
)40( يُنظر: د. محمد حسين منصور، النظرية العامة لالتزام، مصدر سابق، ص4)).

))4( يُنظر: د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج)، مصدر سابق، ص789.
))4( يُنظــر: د. حســن علــي الذنــون، دور المــدة فــي العقــود المســتمرة، مصــدر ســابق، ص4)). وكذلــك د. عصمــت عبــد المجيــد 

بكــر، نظريــة الظــروف الطارئــة ودور القاضــي فــي تطبيقهــا، مصــدر ســابق، ص88.
))4( يُنظر: د. محمد صبري عبد الأمير الاسدي، القوة القاهرة وأثرها في المسؤولية العقدية، مصدر سابق، ص70).

)44( وبهــذا الصــدد قضــت محكمــة النقــض الفرنســية » ان حالــة الحــرب لا تعتبــر حائــاَ مســتديماً دون الوفــاء بالالتــزام وانمــا هــو 
ســبب لوقــف العقــد ولا تســتدعي فســخهِ« الطعــن رقــم )86)( الصــادر بتاريــخ 4)/ أكتوبــر/))9)م. نقــاً عــن: حســين عامــر، 

القــوة الملزمــة للعقــد، مصــدر ســابق، ص)44  
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القــوة القاهــرة المؤقتــة قــد تمنــح عنــد حدوثهــا بــوادر امكانيــة زوالهــا خــال فتــرة مــن الزمــن)45)، 
ويأخــذ القاضــي بنظــر الاعتبــار عنــد تحديــد المــدة ظــروف الحــادث ومابســات كل عقــد علــى 
حــدا، ففــي العقــود المســتمرة دوريــة التنفيــذ )كعقــد التوريــد( قــد لا يعمــل هــذا الجــزاء الا لدفعــة 
واحــدة اذا ثبــت ان البائــع يتعــذر عليــه اداء التزامــهُ بتوريــد جــزء مــن البضاعــة خــال فتــرة القــوة 
القاهــرة، امــا بقيــة الدفعــات المســتقبلية فــأن القاضــي لا يعمــل بشــأنها هــذا الجــزاء اذا تبيــن 
ان هنــاك احتمــال بــزوال اثــر المانــع عنــد ميعــاد الاســتحقاق)46)، وعنــد الشــك فــي كــون القــوة 
القاهــرة مؤقتــة او لا، وخصوصــاً عندمــا تكــون مُــدة العقــد غيــر محــددة فــأن القــوة القاهــرة فــي 
تلــك الحالــة يغلــب عليهــا صفــة المانــع المؤقــت؛ ومــن ثــم للقاضــي وقــف العقــد لا فســخهِ)47)، 
ويذهــب رأي مــن الفقــه)48)، ان للقاضــي عنــد تحديــد المُــدة ان يــوازن بيــن المُــدة الفعليــة او 
المتوقعــة لاســتمرار الاســتحالة مــع الوقــت الــذي يظــل فيــه العقــد قابــل للتنفيــذ ومــن ثــم تحديــد 

مُــدة إيقــاف العقــد.
والجديــر بالذكــر ان الوقائــع المشــكلة للقــوة القاهــرة تتفــق غالبــاً فــي طبيعتهــا مــع الوقائــع 
المشــكلة للظــروف الطارئــة كالــزلازل والفيضانــات والحــروب ... الــخ؛ٍ ممــا دفــع جانــب كبيــر 
مــن الفقــه)49)، علــى القــول بــأن وقــف تنفيــذ العقــد مؤقتــاً هــو أحــد الخيــارات الممنوحــة للقاضــي 

لإزالــة الارهــاق الناجــم عــن تلــك الظــروف. 
تقتصــر علــى رد  القاضــي  )50)، ان ســلطة  الفقــه  مــن  البعــض الاخــر  بينمــا ذهــب 
الارهــاق بزيــادة الالتــزام او انقاصــهِ ولا يمكــن للقاضــي ان يحكــم بإيقــاف العقــد الا إذا شــكل 
الظــرف الطــارئ قــوة قاهــرة مؤقتــة بمعنــى ان يتولــد ان الظــرف الطــارئ اســتحالة تنفيــذ الالتــزام 
موقتــاً وليــس فقــط ارهــاق فــي تنفيــذه. وذهــب جانــب مــن الفقــه))5)، الــى ابعــد مــن ذلــك إذا يــرى 
)45( يُنظــر: تحســين زاهــر يونــس، شــرط الإرهــاق فــي نظريــة الظــروف الطارئــة، رســالة ماجســتير مقدمــة الــى جامعــة ال البيــت، 

كليــة القانــون، 6)0)م، ص)7. 
)46( يُنظر: د. نبيل إسماعيل عمر، سلطة القاضي التقديرية في المواد 

)47( يُنظر: د. عبد الوهاب علي بن سعد الرومي، الاستحالة وأثرها على الالتزام العقدي، مصدر سابق، ص779.
)48( يُنظر: د. محمد عبد الظاهر حسين، إزاء الرغبة في انهاء الرابطة العقدية، مصدر سابق، ص67).

)49( يُنظر: د. وليد صاح مرســي، القوة الملزمة للعقد والاســتثناءات الواردة عليها بين الفقه الإســامي والقانون المدني )دراســة 
مقارنــة(، دار الجامعــة الجديــد، مصــر، الإســكندرية، 009)م، ص)65. وكذلــك د. ابراهيــم عنتــر فتحــي، حقــوق العقــد )دراســة 
مقارنــة( فــي القانــون المدنــي الأردنــي والاماراتــي والعراقــي مــع بيــان موقــف الفقــه الإســامي، ط)، دار حامــد للنشــر والتوزيــع، 
عمــان، 0)0)م، ص)9). ود. نهلــة احمــد فــوزي، انحــال العقــد )فســخ العقــد- بطــان العقــد( فــي ضــوء الفقــه واحــكام القضــاء 
الصادرة حتى 8)0)م، ط)، المركز القومي للإصدارات القانونية، مصر، القاهرة، 9)0)م، ص60). ود. ســمير عبد الســام 
تناغــو، مصــادر الالتــزام، ط)، مكتبــة الوفــاء القانونيــة، مصــر، الإســكندرية، 009)م، ص64). ود. نبيــل إبراهيــم ســعد، النظريــة 
العامــة لالتزامــات، مصــادر الالتــزام مــع المســتحدث فــي تعديــات 6)0) للتقنيــن المدنــي الفرنســي، دار الجامعــة الجديــد، مصــر، 
الإســكندرية، 0)0)م، ص)9). ود. احمــد الســعيد الزقــرد، إثــر الظــروف الاحقــة علــى تحديــد مضمــون الالتــزام العقــدي، مجلــة 

البحــوث القانونيــة والاقتصاديــة، العــدد))، جامعــة المنصــورة، كليــة الحقــوق، )00)م، ص44).
)50( يُنظــر: د. عبــد الــرزاق الســنهوري، الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي، ج)، دار احيــاء التــراث العربــي، لبنــان، بيــروت، دون 
ســنة نشــر، ص 880. ود. عبــد الفتــاح عبــد الباقــي، نظريــة العقــد والإرادة المنفــردة، مصــدر ســابق، ص)56. ود. حســن علــي 
الذنــون، النظريــة العامــة للفســخ، مصــدر ســابق، ص 9). ود. محمــد حســين منصــور، النظريــة العامــة لالتــزام، مصــدر ســابق، 
ص04).ود. الآن بيــات، القانــون المدنــي، الموجبــات )الالتزامــات(، ترجمــة منصــور القاضــي، ط)، مجــد المؤسســة الجامعيــة 

للدراســات للنشــر والتوزيــع، لبنــان، بيــروت، 004)م، ص55).
))5( يُنظــر: د. منــذر الفضــل، الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي، دار ئــاراس للطباعــة والنشــر، العــراق، اربيــل، 006)م، 
ص8)). يذهــب رأي مــن الفقــه علــى ان نظريــة الظــروف الطارئــة تمثــل قيــداً علــى القاضــي فــي الحكــم بالفســخ باســتثناء القيــد 
الــوارد فــي نــص المــادة )878( مدنــي عراقــي، المتعلــق بســلطة القاضــي فــي الحكــم بفســخ عقــد المقاولــة نتيجــة الظــروف التــي ادت 
الــى انهيــار التــوازن الاقتصــادي. يُنظــر: د. شــروق عبــاس فاضــل، الوســائل القانونيــة لحمايــة الطــرف الضعيــف وتطبيقاتهــا فــي 
العقــود المدنيــة )عقــد الكفالــة- عقــود الاســتهاك- عقــد العمــل( انموذجــاً، المركــز العربــي للدراســات والبحــوث العلميــة، مصــر، 

))0)م، ص00).
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اصحــاب هــذا الــرأي ان للقاضــي فــي ظــل الظــروف الطارئــة يمكــن للقاضــي ايقــاف تنفيــذ العقــد 
بالإضافة الى فســخهِ.

وبدورنــا نؤيــد مــا ذهــب اليــه اصحــاب الــرأي الثانــي الــذي حصــر سُــلطة القاضــي فــي 
ظــل الظــروف الطارئــة علــى إنقــاص الالتــزام او زيادتــهِ؛ اذ ان ســلمنا ان للقاضــي فــي ظــل 
القانــون المدنــي المصــري سُــلطة تقديريــة فــي الحكــم بإنقــاص الالتــزام او زيادتــهِ او إيقافــهِ 
بالاســتناد الــى عبــارة )يــرد الالتــزام( الــواردة فــي نــص المــادة )47)/)( مــن هــذا القانــون التــي 
نصــت )إذا طــرأت حــوادث اســتثنائية عامــة لــم يمكــن فــي الوســع توقعهــا وترتــب علــى حدوثهــا 
ان تنفيذ الالتزام التعاقدي، وان لم يصبح مســتحياً، صار مرهقاً للمدين بحيث يُهدد بخســارة 
فادحــة، جــاز للقاضــي تبعــاً للظــروف وبعــد الموازنــة بيــن مصلحــة الطرفيــن ان يــرد الالتــزام 
المرهــق الــى الحــد المعقــول، ويقــع باطــل كل اتفــاق يخالــف ذلــك(، الا انــهُ لا يتصــور ذلــك فــي 
ظــل القانــون المدنــي العراقــي الــذي قصــر سُــلطة القاضــي فــي ظــل الظــروف الطارئــة علــى 
انقــاص الالتــزام دون زيادتــه او إيقافــه، حيــث جــاء نصــت المــادة )46)/)( كالتالــي )علــى 
انــه اذا طــرأت حــوادث اســتثنائية عامــة لــم يكــن فــي الوســع توقعهــا وترتــب علــى حدوثهــا ان 
تنفيــذ الالتــزام التعاقــدي، وان لــم يصبــح مســتحيا، صــار مرهقــاً للمديــن بحيــث يهــدده بخســارة 
فادحــة جــاز للمحكمــة بعــد الموازنــة بيــن مصلحــة الطرفيــن ان تنقــص الالتــزام المرهــق الــى 
الحــد المعقــول ان اقتضــت العدالــة ذلــك، ويقــع باطــاً كل اتفــاق علــى خــاف ذلــك())5)، ففكــرة 
إيقــاف تنفيــذ العقــد تقــوم علــى أســاس المحافظــة علــى العقــد فــي ظــل ظــروف التــي تمنــع تنفيــذه؛ 
لذلــك يُعــد التعليــق اســتثناء عــن الأصــل فــي وجــوب تنفيــذ العقــد، اذ يبقــى إيقــاف تنفيــذ العقــد 

محصــوراً بالضــرورة التــي تمليــه.
وتأسيســاً لذلــك ان هــذا الشــرط يتطلــب وجــود اســتحالة تمنــع المديــن مــن تنفيــذ التزامــهُ 
مؤقتــاً وان تكــون هــذا الاســتحالة وقتيــة وغيــر نهائيــة بطبيعتهــا، وان لا يترتــب علــى تعليــق 

تنفيــذ العقــد زوال المنفعــة المقصــودة مــن العقــد.

الفرع الثاني: ان لا تكون مدة تنفيذ العقد محل اعتبار في التعاقد.
لكــي تــؤدي الاســتحالة الوقتيــة لإيقــاف تنفيــذ العقــد ينبغــي الا تكــون مُــدة تنفيــذ العقــد 
ذات اعتبــار جوهــري بالنســبة للمتعاقديــن، فــأن كانــت كذلــك تــؤدي الاســتحالة الــى فســخ العقــد 

))5( وبهــذا الصــدد قضــت محكمــة التمييــز الاتحاديــة فــي قــراراً لهــا » إذا كانــت المدعيــة مســتأجرة كشــك مــن جامعــة بابــل وبعــد 
ابــرام عقــد الايجــار انطلقــت المظاهــرات التــي أدت الــى غلــق الطــرق ودوائــر الدولــة فــإن المدعيــة تســتحق إنقــاص الأجــرة خــال 
فتــرة التوقــف لان التظاهــرات هــي مــن الحــوادث الاســتثنائية التــي لــم يكــن بالإمــكان توقعهــا عنــد ابــرام العقــد الامــر الــذي يســتوجب 
إنقــاص الأجــرة الــى الحــد الــذي يخلــق حالــة التــوازن بيــن طرفــي العقــد طبقــاً لأحــكام المــادة 46) مــن القانــون المدنــي » القــرار رقــم 
))4))/الهيئــة الاســتئنافية/منقول( الصــادر بتاريــخ 6)/0/5)0)م، القاضــي حيــدر عــودة كاظــم، مجموعــة الاحــكام القضائيــة، 
العــدد التاســع، ))0)م، ص))). ومــع ذلــك تؤثــر نظريــة الظــروف الطارئــة علــى دعــوى الفســخ ففــي قــرار صــادر عــن محكمــة 
التمييــز الاتحاديــة قضــت » الفصــل فــي الدعــوى المرقمــة ... والتــي موضوعهــا طلــب فســخ الإيجــار ســتكون مؤثــرة فــي نتيجــة 
الدعــوى المميــزة والتــي موضوعهــا طلــب إنقــاص الالتزامــات بموجــب عقــد الإيجــار المرقــم ... بحجــة أن تنفيــذ كافــة فقراتــه أصبــح 
مرهقــاً للمميــز المســتأجر«. يتضــح مــن هــذا القــرار انــه يمكــن للقاضــي اســتئخار يوقــف البــت فــي دعــوى الفســخ لحيــن الفصــل 
بدعــوى إنقــاص الالتــزام اســتناداً الــى نظريــة الظــروف الطارئــة لا ان يوقــف تنفيــذ الالتــزام بالاســتناد الــى نظريــة الظــروف الطارئــة«. 
القــرار رقــم ))))/اســتئخار/ب( الصــادر بتاريــخ 7/6/))0)م، القاضــي عبيــد صبــري جمــر، المبــادئ القانونيــة فــي قضــاء محكمــة 
اســتئناف بابــل الاتحاديــة بصفتهــا التمييزيــة، القســم المدنــي لســنة ))0)م، مكتبــة الصبــاح القانونيــة، بغــداد، ))0)م، ص94. 
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لا إيقافــهِ. 
ويعُــد الاجــل جوهــري إذا اتفــق طرفــي العقــد علــى المــدة التــي ينبغــي علــى المديــن ان 
يُنفــذ التزامــهُ خالهــا، بحيــث لا يجــوز للمديــن ان يُنفــذ الا خــال هــذا المــدة فــأن انقضــت هــذه 
المُــدة اعتبــر العقــد مفســوخاً مــن تلقــاء نفســه ))5)، ففــي هــذه الحالــة لا يصــح القــول اذ مــا زالــت 
ســبب الاســتحالة الوقتيــة فــأن يُمكــن معــهُ القيــام باســتئناف تنفيــذ العقــد اذ تنــزل الاســتحالة 
المؤقتــة منزلــة الاســتحالة الدائمــة )54)، فلــو تعاقــدت شــركة مــع أحــد العامليــن معهــا للعمــل مُــدة 
ســنتان ينقضــي العقــد بانقضائهــا، الا ان هــذا العامــل قــد اســر ثــم أطلــق ســراحه بعــد انقضــاء 
مُــدة العقــد فــا مجــال فــي هــذه الحالــة لإيقــاف تنفيــذ العقــد لأننــا نكــون بصــدد اســتحالة دائمــة 

لا مؤقتــة.
وذهــب جانــب مــن الفقــه)55)، أن هــذا النــوع مــن العقــود التــي تكــون فيــه مُــدة التنفيــذ 
محــل اعتبــار فــي التعاقــد لا يقتصــر فيــه كا المتعاقديــن علــى إلــزام نفـســـه تجـــاه مـــا يحصــل 
عليــه مــن إلــزام الطــرف الآخــر، وإنمــا الســبب الدافــع فيــه يتــأدى فــي ضــرورة الوفــاء بالالتــزام 
فــي حــدود فتــرة زمنيــة معينــة إذ تتوقــف الجــدوى فــي التنفيــذ علــى مُوعــد التنفيــذ نفســه بحيــث 
لــو تعــدى مــدة التنفيــذ تضاءلــت منفعــة وجــدوى العقــد بالنســبة للمتعاقديــن، كالتعاقــد علــى 
بضاعــة موســمية او للحصــول علــى ســلعة فــي مناســبة معينــة فليــس مــن المفيــد تنفيــذ العقــد 
بمضــي المُــدة المتفــق ان يتــم تســليم هــذه البضاعــة فيهــا، ويُمكــن للقاضــي الكشــف عــن الاجــل 
الجوهــري مــن خــال التحقــق مــن النيــة المشــتركة للمتعاقديــن والتــي يســتخلصها عــن طريــق 
معرفــة الغــرض مــن العقــد او الظــروف التــي صاحبــت ابرامــه)56)، وفــي هــذا الصــدد قضــت 
محكمــة النقــض الفرنســية فــي قــراراً لهــا “إذا أصبــح القــول بــأن القــوة القاهــرة ليســت لهــا الا 
صفــة مؤقتــة يتأجــل فيهــا التنفيــذ فــأن الامــر لا يكــون كذلــك إذا كان المتعاقــدان قــد قصــدت 

ان يكــون التنفيــذ فــي فتــرة معينــة«.)57)
نافلــة القــول انــهً إذا تبيــن مــن إرادة المتعاقديــن او طبيعــة العقــد ان جوهريــة اجــل التنفيــذ 
لا يجــوز للقاضــي الحكــم بإيقــاف تنفيــذ العقــد، لان التنفيــذ أصبــح غيــر مُجــدي للمتعاقديــن بــأن 
لا يحقــق الغــرض المقصــود مــن التعاقــد، اذ لا يبقــى امــام القاضــي ســوى الحكــم بفســخ العقــد.

))5( يُنظــر: د. عبــد الحــي حجــازي، مــدى خيــار الدائــن بيــن التنفيــذ والفســخ، مجلــة العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة، مجلــد)، 
العــدد)، مجلــة العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة، جامعــة عيــن شــمس، كليــة الحقــوق، 960)م، ص8)). وكذلــك د. محمــد صبــري 

عبــد الأميــر الاســدي، القــوة القاهــرة وأثرهــا فــي المســؤولية العقديــة، مصــدر ســابق، ص95).
)54( يُنظــر: د. عبــد الوهــاب علــي بــن ســعد الرومــي، الاســتحالة وأثرهــا علــى الالتــزام العقــدي، مصــدر ســابق، ص)78. وكذلــك 

د. حســين عامــر، القــوة الملزمــة للعقــد، مصــدر ســابق، ص446.
)55( يُنظــر: د. عبــد الوهــاب علــي بــن ســعد الرومــي، المصــدر نفســه، ص)78. وكذلــك د. عبــد الحــي حجــازي، مــدى خيــار 

الدائــن بيــن التنفيــذ والفســخ، مجلــة العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة، مجلــد)، العــدد)، مصــدر ســابق، ص94). 
)56( يُنظــر: د. عبــد الحــي حجــازي، المصــدر نفســه، ص88). وكذلــك د. حســين عامــر، القــوة الملزمــة للعقــد، مصــدر ســابق، 

ص449-447.
57  )5( الطعن رقم )465( الصادر بتاريخ 8)/)/6)9)م. نقاً عن: المصدر نفسه، ص449.
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المبحث الثاني
احكام الإيقاف المؤقت لتنفيذ العقد

ان الايقــاف المؤقــت لتنفيــذ العقــد يُشــكل مرحلــة وســط بيــن تنفيــذ العقــد وانقضــاءه، اذ 
ان العقــد موجــود الا ان تنفيــذه يتوقــف بصــورة وقتيــة ثــم يســتأنف تنفيــذه لحيــن زوال ســبب 
الاســتحالة المؤقتــة الــذي ادت الــى إيقافــهِ، وعلــى ذلــك يترتــب علــى الإيقــاف المؤقــت لتنفيــذ 
العقــد عــدة اثــار، مــن المُناســب تقســيمها الــى، وقــف تتفيــد الالتزامــات الرئيســية فــي )المطلــب 

الاول(، اســتئناف تنفيــذ العقــد فــي )المطلــب الثانــي(.
المطلب الاول: وقف تنفيذ الالتزامات الرئيسية

ان الاثــر الجوهــري لإيقــاف تنفيــذ العقــد يتمثــل بوقــف تنفيــذ الالتزامــات الناشــئة عنــهُ وقفــاً 
مؤقتــاً، دون ان يكــون لهــذا الإيقــاف اي تأثيــر علــى موضــوع العقــد مــن الناحيــة الموضوعيــة 
او الماديــة، فتبقــى الالتزامــات محتفظــة بقيمتهــا ومقاديرهــا دون ان يؤثــر عليهــا الإيقــاف، فــإذا 
زالــت القــوة القاهــرة المؤقتــة يســتأنف التنفيــذ طبقــاً لمــا اشــتمل عليــه، ويُرتــب العقــد احكامــهُ 

الاصليــة. )58)
الالتزامــات  دون  )الجوهريــة(  الرئيســية  الالتزامــات  علــى  يقتصــر  الإيقــاف  ان  الا 
الثانويــة)59)، وبهــذا قضــت محكمــة النقــض المصريــة »وقــف العقــد يقصــد بــهِ وقــف تنفيــذ 
الالتزامــات الرئيســية التــي يفرضهــا العقــد علــى طرفيــه عنــد حــدوث قــوة قاهــرة تــؤدي الــى 

تلــك  تعنــي  الرئيســية  والالتزامــات  للتنفيــذ«)60)،  مؤقتــة  اســتحالة 
الالتزامــات التــي تُحــدد طبيعــة العقــد وتكــون مــن مســتلزماته ولا غنــى عنهــا فــي مرحلــة 
تكويــن العقــد وبدونهــا لا يكــون للعقــد أي غــرض اقتصــادي حتــى يقــدم المتعاقــد علــى ابرامــهِ))6)  
ومــادام الهــدف مــن إيقــاف تنفيــذ العقــد هــو الحفــاظ علــى الرابطــة العقديــة طيلــة مــدة الإيقــاف؛ 
فــأن وقــف هــذه الالتزامــات يكــون ضروريــاً للمحافظــة علــى العقــد ذاتــه، الا ان هــذه القاعــدة 
لا تجــري علــى اطاقهــا انمــا يــرد عليهــا اســتثناء يتعلــق بمراعــاة مصلحــة اولــى بالرعايــة، إذا 
قــد ينــص القانــون علــى عــدم امتــداد الوقــف علــى الالتــزام جوهــري، كمــا هــو الحــال فــي نــص 
المــادة )75/خامســاً( مــن قانــون العمــل العراقــي النافــذ التــي نصــت علــى )تحســب ايــام انقطــاع 
العامــل عــن العمــل لأســباب خارجــة عــن ارادتــه كالمــرض او الاصابــة او الحــوادث او الوضــع 
)58( يُنظــر: د. حســام الديــن محمــود، وســائل انقــاذ العقــود مــن الفســخ )دراســة مقارنــة(، مركــز الدراســات العربيــة للنشــر والتوزيــع، 

مصــر، 0)0)م، ص04).
)59( يُنظــر: د. محمــد حســين منصــور، النظريــة العامــة لالتــزام، مصــدر ســابق، ص5)). وكذلــك د. حامــي حيــاة، اســتحالة 
التنفيذ المؤقتة، مصدر سابق، ص))). ود. مصطفى العوجي، القانون المدني، مصدر سابق، ص))6. ويذهب بعض الفقه 
انــهُ يمكــن ان يمتــد الوقــف الــى الالتزامــات الثانويــة التــي ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالالتزامــات الرئيســية كالتــزام بالضمــان. د. يونــس 
صــاح الديــن علــي، شــرط القــوة القاهــرة فــي القانــون الإنكليــزي )دراســة تحليليــة مقارنــة(، مجلــة المحقــق الحلــي للعلــوم القانونيــة 

والسياســية، جامعــة بابــل، كليــة القانــون، العــدد الرابــع، الســنة العاشــرة، 8)0)م، ص75).
)60( الطعــن رقــم )9)) لســنة )4 قضائيــة( الصــادر بتاريــخ 6/)/977)م. نقــاً عــن: د. محمــد صبــري عبــد الأميــر الاســدي، 

القــوة القاهــرة وأثرهــا فــي المســؤولية العقديــة، مصــدر ســابق، ص97).  
))6( يُنظــر: د. حســن علــي الذنــون، النظريــة العامــة للفســخ، مصــدر ســابق، ص9)). وتجــدر الاشــارة ان الالتزامــات الثانويــة 
تعنــي كل الالتــزام غيــر أصلــي يكــون تابــع للعقــد وليــس مــن جوهــرهِ وان كان يُســاهم فــي تحقيــق الغــرض الاقتصــادي مــن العقــد 
كالالتــزام بضمــان التعــرض والعيــب الخفــي. يُنظــر: د. عبــد الحكــم فــودة، الموســوعة الوافيــة فــي العقــود، مصــدر ســابق، ص4)).



132

الملف القانوني ً السلطة التقديرية للقاضي في إيقاف تنفيذ العقد مؤقتا

مــن ضمــن مــدة خدمتــه ويســتحق عنهــا الاجــازة الســنوية(، وهــذا النــص يفيــد باســتحقاق العامــل 
الاجــرة بالرغــم مــن عــدم اداء العمــل مراعــاة لمصلحــة العامــل.

كمــا وقضــت محكمــة النقــض المصريــة فــي قــراراً لهــا علــى » أن وقف عقــد العمــل 
الرغــم  علــى  للعقــد  يبقــى  الوقف وإنمــا  آثــار  كل  يرتــب  لا  العامــل  اعتقــال  علــى  المترتــب 
من وقفــه أحد الالتزامات الرئيسية الناشــئة عنــه وهــو التــزام صاحــب العمــل بــأداء أجــر العامــل 
عــن مــدة الاعتقــال طالمــا أن الأجــر هــو عمــاده الأساســي فــي معاشــه، ممــا ينبغــي معــه 
الاعتــداد بصفتــه الحيويــة هــذه بالنســبة لــه عــدم حرمانــه منــه بســبب اعتقالــه الــذي أوقف عقــده 

ويعــد أمــرا خارجــا عــن إرادتــه لا يــد لــه فيــه«.))6)
العقــود الملزمــة  فــي  بيــن الالتزامــات الرئيســية او الجوهريــة  وبمــا ان هنــاك ارتبــاط 
لجانبيــن والتــي تعمــل فكــرة الإيقــاف فــي اطارهــا، يســتلزم وقــف الالتــزام الجوهــري المُقابــل 
لالتــزام الــذي تــم إيقافــه والــذي يقــع علــى عاتــق أحــد المتعاقديــن، فلــو اوقــف الالتــزام البائــع 

بتســليم المبيــع يقــف كذلــك الالتــزام المقابــل لــهُ وهــو الالتــزام المشــتري بدفــع الثمــن.))6)
ويتولــد عــن الإيقــاف المؤقــت لتنفيــذ العقــد الالتزامــات جديــدة تفرضهــا طبيعــة الإيقــاف 
ويبــرر اساســها مبــدأ حســن النيــة فــي تنفيــذ العقــود، كالالتــزام بالســعي للإزالــة ســبب الايقــاف 
واســتئناف تنفيــذ العقــد، وهــذا الالتــزام ينبــع عــن الالتــزام بالتعــاون بيــن طرفــي العقــد، فلــو حصــل 
وان احالــت قــوة قاهــرة مؤقتــة منعــت الناقــل مــن تســليم البضاعــة الــى المرســل اليــه؛ فيفتــرض 
علــى الناقــل الســعي لإيجــاد طــرف بديلــة لتنفيــذ التزامــهُ، وكذلــك الالتــزام باتخــاذ الاجــراءات 
الكفيلــة للمحافظــة علــى محــل العقــد مــن التلــف والهــال والامتنــاع عــن اي عمــل مــن شــأنه ان 
يُهــدد وجــود العقــد او الاضــرار بمصلحــة العاقــد الاخــر كالالتــزام بعــدم افشــاء الاســرار، فــاذا 

تبيــن مــن ســلوك أحــد 
العاقديــن انــه اتخــذ مــن الإيقــاف ذريعــة للإضــرار بالعاقــد الاخــر والتخلــص مــن الرابطــة 
العقديــة فــأن هــذا الســلوك يُشــكل أخــال بالعقــد يســتوجب انفســاخ العقــد والتعويــض عنــهُ علــى 

اســاس المســؤولية العقديــة.)64)
وإذا مــا تــم إيقــاف تنفيــذ العقــد مؤقتــاً بوقــف تنفيــذ الالتزامــات الناشــئة عنــهُ بصــورة وقتيــة 
فــأن هــذا الإيقــاف طالمــا كان مســتوفي لشــروطه؛ يترتــب عليــه وبحســب رأي جانــب مــن 
الفقــه)65)، أعفــاء طرفــي العقــد مــن مســؤولية عــدم التنفيــذ خــال فتــرة الإيقــاف، فيعفــى المديــن 
مــن تنفيــذ التزاماتــهُ دون ان يتعــرض للمســؤولية، اي دون ان يكــون مُلزمــاً بدفــع تعويــض 
للدائــن خــال فتــرة قيــام الاســتحالة المؤقتــة، وكذلــك الحــال بالنســبة للطــرف الدائــن نظــراً لطبيعــة 

))6( الطعــن رقــم ))79) لســنة )7 قضائيــة( الصــادر بتاريــخ ))/)/6)0)م، منشــور علــى موقــع محكمــة النقــض المصريــة، 
تاريــخ الزيــارة )9)/5/))0)م فــي 4:00 مســاءً(. 

))6( يُنظــر: د. عبــد الحكــم فــودة، الموســوعة الوافيــة فــي العقــود، مصــدر ســابق، ص))4. وكذلــك تحســين زاهــر يونــس، شــرط 
الإرهــاق فــي نظريــة الظــروف الطارئــة، مصــدر ســابق، ص74.

)64( يُنظــر: تحســين زاهــر يونــس، شــرط الإرهــاق فــي نظريــة الظــروف الطارئــة، مصــدر ســابق، ص4))-6)). وكذلــك د. 
محمــد حســين منصــور، النظريــة العامــة لالتــزام، مصــدر ســابق، ص6)).  

)65( يُنظــر: د. عبــد الوهــاب علــي بــن ســعد الرومــي، الاســتحالة وأثرهــا علــى الالتــزام العقــدي، مصــدر ســابق، ص804 ومــا 
بعدهــا. وكذلــك د. محمــد صبــري عبــد الأميــر الاســدي، القــوة القاهــرة وأثرهــا فــي المســؤولية العقديــة، مصــدر ســابق، ص)0) ومــا 

بعدهــا. 
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العقــود الملزمــة لجانبيــن ومــا تولــده مــن الالتزامــات متقابلــة علــى كل مــن طرفــي العقــد. 
بينمــا ذهــب رأي مــن الفقــه)66)، علــى ان الأثــر المترتــب علــى إيقــاف تنفيــذ العقــد هــو 

انتفــاء مســؤولية المتعاقــد عــن عــدم التنفيــذ نتيجــة الاســتحالة المؤقتــة لا الاعفــاء منهــا.
وبدورنــا نؤيــد مــا ذهــب اليــه الــرأي فــي ان الاثــر المترتــب علــى الإيقــاف هــو انتفــاء 
مســؤولية المتعاقديــن خــال مُــدة إيقــاف تنفيــذ العقــد لا الاعفــاء منهــا؛ ذلــك لان الاعفــاء يعنــي 
تحقــق اركان المســؤولية العقديــة مــن خطــأ وضــرر وعاقــة ســببية، فيفتــرض لإعفــاء المديــن 
تحقــق مســؤوليتهُ لعــدم التنفيــذ ومــن ثــم الاعفــاء منهــا، امــا الانتفــاء فيعنــي عــدم تحقــق ركــن مــن 
اركان المســؤولية العقديــة وهــو ركــن الخطــأ، وبغيــاب ركــن الخطــأ، اعتمــاداً علــى ان المديــن 
لــم يرتكــب أي خطــأ مــن جانبــه، حيــث انــه لا يكــون مســؤولًا عــن عــدم التنفيــذ الــذي يعــزى 
الــى حــدث لا دخــل لإرادتــه بــه، وطالمــا ان المســؤولية، عقديــة كانــت ام تقصيريــة تقــوم علــى 
الخطــأ، وان الاســتحالة تنفــي أي خطــأ مــن جانــب المديــن، فــان المســؤولية، تبعــاً لذلــك تنتفــي، 
إذا ان الايقــاف المؤقــت للعقــد -كمــا مــر بنــا ســابقا- يســتوجب ان الا تكــون الاســتحالة راجعــة 

الــى خطــأ أحــد المتعاقديــن.
وان افترضنــا ان ركــن الخطــأ قــد تحقــق فــي جميــع الاحــوال التــي لا يقــوم المديــن فيهــا 
بتنفيــذ التزامــه، بغــض النظــر عــن الســبب الــذي دفــع الأخيــر الــى عــدم التنفيــذ، أي ان الخطــأ 
موجــود وغيــر منتــفِ مــادام الالتــزام لـــم ينفــذ وفقــاً لمــا هــو متفــق عليــه، فــأن الاســتحالة المؤقتــة 
الناشــئة عن ســبب أجنبي عن المدين في هذا الفرض يقطع العاقة الســببية بين عدم التنفيذ 

هــذا، وهــو الخطــأ مــن جانــب المديــن، والضــرر الــذي الدائــن منــهُ. 
كمــا ان انتفــاء مســؤولية أحــد طرفــي العقــد عــن عــدم التنفيــذ تجــاه الطــرف الاخــر خــال 
فتــرة إيقــاف تنفيــذ العقــد؛ فهــذا الإيقــاف يــؤدي الــى انتفــاء مســؤولية أحــد المتعاقديــن تجــاه الغيــر 
المتعاقــد معــهُ، فالإيقــاف المؤقــت لا يكــون لهــا إثــر نســبي فيمــا بيــن المتعاقديــن فقــط انمــا يمتــد 
ليشــمل الغيــر المرتبــط بعقــد مــع اي مــن المتعاقديــن الــذي تــم إيقــاف عقدهمــا)67)، فلــو اوقــف 
التــزام مقــاول اتجــاه صاحــب العمــل يوقــف كذلــك التــزام المقــاول بدفــع ايجــار المخــازن او 

المكاتــب والآلات التــي يســتخدمها فــي عملــه والتــي ابــرم عقــود بشــأنها مــع للغيــر.
ومــن خــال هــذا الأثــر يمكــن ان نُميــز بيــن الإيقــاف المؤقــت لتنفيــذ لعقــد عــن التأخيــر 
ــام المســؤولية العقديــة للطــرف المتأخــر فــي  فــي تنفيــذ الالتــزام اذ ان الأخيــر يترتــب عليــه قي
تنفيــذ التزامــه، امــا الإيقــاف المؤقــت لتنفيــذ العقــد ينفــي مســؤولية المتعاقــد مــن تنفيــذ التزامــه 

خــال فتــرة الإيقــاف.

المطلب الثاني: استئناف تنفيذ العقد
ان اســتئناف ســريان تنفيــذ العقــد مــن جديــد بعــد انتهــاء مــدة الإيقــاف المحــدد مــن قبــل 
القاضــي هــو الهــدف الرئيســي التــي تســعى الــى تحقيقــه فكــرة إيقــاف تنفيــذ العقــد والاصــل ان 
مــا يســتأنف مــن العقــد بعــد زوال ســبب الاســتحالة المؤقتــة لا يعُــد عقــداً جديــدًا بــل متابعــة تنفيــذ 

)66( يُنظر: د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مصدر سابق، ص880.
)67( يُنظر: د. محمد صبري عبد الأمير الاسدي، القوة القاهرة وأثرها في المسؤولية العقدية، مصدر سابق، ص04).
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العقــد الاصلــي الــذي بقــي طيلــة فتــرة التوقــف محتفظــاً بجميــع مقوماتــهِ؛ ذلــك لان الإيقــاف لا 
يــؤدي الــى هــدم العقــد الاصلــي او انقضــاء الالتزامــات الناشــئة عنــه، وانمــا تعطيــل تنفيــذ هــذه 

الالتزامات.)68)
وتطبيــق هــذا الاثــر يختلــف مــن عقــد لأخــر فــاذا كان العقــد فــوري التنفيــذ )كعقــد البيــع( 
فــا صعوبــة فــي تطبيقــه؛ لان كل مــا يترتــب علــى إيقــاف العقــد فــي هــذه الحالــة تراخــي أجــل 
التنفيــذ الــى الوقــت الــذي يصبــح فيــه التنفيــذ ممكنًــا ومجديــاً، وبانقضــاء مُــدة الإيقــاف او زوال 
ســبب الاســتحالة يســتأنف تنفيــذ العقــد تلقائيــاً مــدام التنفيــذ لا يــزال ممكنــاً وكذلــك الحــال بالنســبة 

للعقــود الغيــر مُحــددة المُــدة )كعقــد الاســتخدام(.)69)
امــا إذا كان العقــد مُحــدد المُــدة )كعقــد الايجــار( فــأن المُــدة التــي يســتغرقها إيقــاف التنفيــذ 
يتــم اقتطاعهــا مــن المُــدة المحــددة لمُــدة الإيقــاف ولا تمتــد الــى مــدة متســاوية لمُــدة الإيقــاف، 
فلــو ابــرم عقــد إيجــار بيــن ممثــل ومديــر مســرح لمُــدة ثاثــة ســنين وينتهــي العقــد بمضــي هــذه 
ــدة)70)، ولــو احالــت قــوة قاهــرة مؤقتــة خــال فتــرة الانتفــاع مــن المســرح ادت الــى اغاقــه  المُ
فتــرة مــن الزمــن بســبب الحــرب فــا يســتطيع الممثــل ان يُطالــب بإطالــة مُــدة العقــد مُــدة مســاوية 
لفتــرة الإيقــاف؛ ذلــك لان امتــداد مُــدة العقــد يعتبــر تعديــل جوهــري لمضمــون العقــد ولا يجــوز 
للقاضــي ان يحكــم بــهِ الا بنــاءً علــى نــص قانونــي او باتفــاق أطــراف العقــد ذاتــه، الامــر الــذي 

يُميــز الايقــاف المؤقــت لتنفيــذ العقــد عــن وقــف مُــدة التقــادم. ))7)
وقــد يحصــل احيانــاً ان يقــوم أحــد المتعاقديــن بتنفيــذ التــزام جوهــري ناشــئ عــن العقــد 
مقدمــاً كدفــع الأجــرة مثــاً، ثــم تطــرأ اســتحالة مؤقتــة أدت الــى إيقــاف تنفيــذ العقــد مؤقتــاً، فمــا 
هــو مصيــر هــذا التنفيــذ المعجــل فــي هــذه الحالــة؟ للإجابــة عــن هــذا التســاؤل ينبغــي التمييــز 

بيــن الحالــة التــي يكــون فيهــا العقــد محــدد المُــدة عــن العقــد الغيــر مُحــدد المُــدة.
- اذ كان العقــد محــدد المُــدة ينبغــي الانتظــار لحيــن زوال ســبب الاســتحالة وعندئــذ امــا 
يكــون مــا تبقــى مــن مُــدة العقــد المتفــق عليهــا أكبــر او اقــل مــن المــدة التــي عجــل فيهــا التنفيــذ، 
فلــو قــام شــخص بتأجيــر محــل التجــاري لمُــدة ســنتان ودفــع اجــرة عــن ســنة مقدمــاً الــى المؤجــر، 
ثــم طــرأت قــوة قاهــرة مؤقتــة علــى أثرهــا حكــم القاضــي بإيقــاف العقــد لمــدة ثاثــة أشــهر؛ فــا 

محــل لاســترداد الأجــرة ذلــك لان المــدة المتبقيــة تســتغرق التنفيــذ المعجــل وتزيــد عليــه.
امــا إذا كانــت المُــدة المتبقيــة مــن العقــد اقــل مــن التــي عجــل فيهــا التنفيــذ ففــي المثــال 
الســابق إذا كانــت مُــدة العقــد ســنةً كاملــة واســتغرق الإيقــاف مــدة ثاثــة أشــهر، للمســتأجر فــي 

هــذا الحالــة اســترداد الجــزء الزائــد عــن المــدة المتبقيــة علــى أســاس الاثــراء دون ســبب.))7)

)68( يُنظر: المصدر نفسه، ص0)). وكذاك د. مصطفى العوجي، القانون المدني، مصدر سابق، ص0)6.
)69( يُنظــر: د. محمــد عبــد الظاهــر حســين، إزاء الرغبــة فــي انهــاء الرابطــة العقديــة، مصــدر ســابق، ص67). وكذلــك د. عبــد 

الوهــاب علــي بــن ســعد الرومــي، الاســتحالة وأثرهــا علــى الالتــزام العقــدي، مصــدر ســابق، ص))8. 
)70( يُنظر: د. عبد الوهاب علي بن سعد الرومي، الاستحالة وأثرها على الالتزام العقدي، مصدر سابق، ص))8.

))7( ان إثــر وقــف التقــادم تقتصــر علــى مجــرد تعطيــل ســريان مــدة التقــادم اثنــاء قيــام ســبب الوقــف فتحســب المــدة الســابقة ولاحقــة 
علــى مــدة الإيقــاف. يُنظــر: د. عبــد المجيــد الحكيــم وعبــد الباقــر البكــري ومحمــد طــه البشــير، القانــون المدنــي واحــكام الالتــزام، ج)، 

العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، دون ســنة نشــر، ص9)).
))7( يُنظــر: د. محمــد صبــري عبــد الأميــر الاســدي، القــوة القاهــرة وأثرهــا فــي المســؤولية العقديــة، مصــدر ســابق، ص00). 

وكذلــك د. عبــد الوهــاب علــي بــن ســعد الرومــي، الاســتحالة وأثرهــا علــى الالتــزام العقــدي، مصــدر ســابق، ص799.  
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- وإذا كان العقــد غيــر مُحــدد المُــدة فينتظــر لحيــن زوال ســبب الاســتحالة فــأن زالــت 
فــأول تنفيــذ للعقــد يتقــاص مــن الأداء الــذي تــم تعجيلــهِ، أي ينبغــي القيــام بــالأداء المُقابــل 

للأجــر الــذي تــم دفعــهُ مبســتراً، اذ لا مجــال لاســترداد التنفيــذ الــذي تــم تعجيلــهُ. ))7)
ــدة فــأن، التنفيــذ  ــدة او غيــر مُحــدد المُ وخاصــة القــول ان ســواء كان العقــد مُحــدد المُ
المعجــل مــن قبــل أحــد المتعاقديــن قبــل فتــرة إيقــاف تنفيــذ العقــد لا يســمح باســترداده الا بعــد 

ــدة الإيقــاف واســتئناف التنفيــذ.  انقضــاء مُ
وممــا ســبق ذكــره يتضــح لنــا ان الإيقــاف يحفــظ للرابطــة العقديــة فاعليتهــا لحيــن زوال 
الاســتحالة المتمثلــة بالقــوة القاهــرة المؤقتــة، اذ ان الإيقــاف لا يمــس العقــد بــأي تغييــر او تعديــل 
فيمــا يتضمنــه مــن الالتزامــات او مــا يحتويــه مــن شــروط، ومــن ثــم يعــود العقــد الــى انتــاج 
اثــارهِ وتحقيــق الغايــة المقصــودة منــهُ، اذ يســتلزم علــى كل متعاقــد القيــام بتنفيــذ مــا بذمتــهِ مــن 
الالتزامــات، امــا إذا انقضــت مُــدة الإيقــاف ولــم يقــم المديــن بتنفيــذ التزامــه جــاز للدائــن المطالبــة

إذا  أخــرى  مــرة  العقــد  تنفيــذ  إيقــاف  للقاضــي  يجــوز  العينــي، ولا  التنفيــذ  او  بالفســخ 
فيــه. التوســع  يجــوز  لا  والاســتثناء  اســتثناء  الإيقــاف  لان  الاســتحالة  اســتمرت 

والايقــاف لا يتــم بشــكل تلقائــي بمجــرد حــدوث الاســتحالة بــل ان للقاضــي دور ملحــوظ 
فــي ايقاعــه إذا هــو الــذي يقــرر- فــي حالــة النــزاع- مــاذا كان العقــد يســتوجب فســخهُ او إيقافــه 
مــع مراعــاة مصلحــة المديــن التــي تأثــرت قدرتــهُ علــى التنفيــذ بحــدوث القــوة القاهــرة المؤقتــة، 
ومصلحــة الدائــن التــي تأثــرت بعــدم التنفيــذ؛ لذلــك عندمــا يقــرر القاضــي إيقــاف تنفيــذ العقــد 
انمــا يكــون حفاضــاً علــى العقــد وتحقيقــاً لمصلحــة المتعاقديــن بحيــث يكــون اســتئناف التنفيــذ 
مفيــداً لكليهمــا؛ ذلــك لان العقــود ابرمــت لتنفــذ وطالمــا ان بقــاء العقــد مُمكنــاً فيجــب المحافظــة 
عليــه، وتأكيــداً لذلــك قضــت محكمــة التمييــز الاتحاديــة فــي قــراراً لهــا » لــدى عطــف النظــر 
علــى الحكــم المميــز وجــد انــهُ صحيــح وموافــق للقانــون ذلــك ان المدعييــن اسســا دعواهمــا 
بالبدائيــة علــى المطالبــة بفســخ عقــد المقاولــة والتعويــض عــن قيمــة الاعمــال المنجــزة بســبب 
اســتحالة تنفيــذ عقــد المقاولــة للظــرف الأمنــي الــذي تمــر بــهِ محافظــة نينــوى ممــا يحــول دون 
الاســتمرار فــي تنفيــذ العقــد، وحيــث ان وكيــل المدعييــن حصــر دعــواه امــام المحكمــة بفســخ 
الفســخ يســتوجب  بالمســتحقات؛ وحيــث ان طلــب  بإقامــة دعــوى مســتقلة  العقــد والاحتفــاظ 
حصــول اخــال مــن طرفــي المتعاقــد الاخــر عمــاً بأحــكام المــادة )77)/)( مــن القانــون 
المدنــي، وان المدعــى عليــه لــم يخــل بالتزامــه التعاقــدي وان توقــف العمــل خــارج عــن ارادتــهِ 
لســبب اجنبــي ممــا تكــون دعــوى  المطالبــة للفســخ لا ســند لهــا فــي القانــون«)74)، الواضــح مــن 
هــذا القــرار ان للقاضــي رفــض دعــوى الفســخ و واعتبــار مُــدة وقــف الاعمــال بســبب الاســتحالة 
وقفــاً لتنفيــذ العقــد لا تســتوجب فســخ العقــد، وهــذا موقــف جديــر بالتأييــد؛ ذلــك لان التوســع فــي 
ســلطة القاضــي التقديريــة عامــل مهــم مــن عوامــل التطــور والمرونــة وتحقيــق العدالــة ومظهــر 

مــن مظاهــر حمايــة المجتمــع.

))7( يُنظر: المصدر سابق، ص796. وكذلك د. حسين عامر، القوة الملزمة للعقد، مصدر سابق، ص)45.
)74( القــرار رقــم )686/الهيئــة الاســتئنافية منقــول( الصــادر بتاريــخ 7)/)/5)0)م، منشــور علــى مجلــة التشــريع والقضــاء، مجلــة 

فصليــة تعنــى بالثقافــة القانونيــة، بغــداد، العــدد الثانــي، الســنة الســابعة، تمــوز، 5)0)م، ص0).
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الخاتمـة

توصلنا في نهاية درستنا الى عدد من النتائج والتوصيات نذكرها كالتالي:
النتائــــج:
للقاضــي ســلطة تقديريــة واســعة إزاء دعــوى الفســخ، فلــهُ ان يحكــم برفــض فســخ . )

العقــد ومنــح المديــن مُهلــة او إيقــاف تنفيــذ العقــد مؤقتــاً كوســيلة بديلــة عــن الفســخ 
متــى مــا تبيــن لــهُ ان عــدم التنفيــذ كان لســبب عــارض متمثــل بالقــوة قاهــرة خارجــة 
عــن إرادة المديــن، مــع إمكانيــة زوالهــا خــال فتــرة معينــة يقــوم بتحديدهــا بصــورة 

تقريبيــة.
الإيقــاف المؤقــت لتنفيــذ العقــد فكــرة وليــدة الاحــكام القضائيــة الــذي كان للقضــاء . )

الفرنســي الصــدارة فــي تنظيــم احكامهــا وشــروطها؛ محاولــة منــهُ لتقليــل مــن حــالات 
فســخ العقــد والمحافظــة علــى الرابطــة العقديــة قــدر الإمــكان.

تتميــز فكــرة الإيقــاف المؤقــت للعقــد عــن غيرهــا مــن الأنظمــة القانونيــة كالمُهلــة . )
القضائيــة والدفــع بعــدم التنفيــذ فهــي مقــررة لمصلحــة كا المتعاقديــن ولا ترتبــط 
بواقعــة الاخــال، انمــا هــي معالجــة لظــرف عــارض مؤقــت يمنــع المديــن مــن تنفيــذ 

التزامــهُ خالهــا.
مــن موجبــات فكــرة الإيقــاف المؤقــت لتنفيــذ العقــد طــرؤ قــوة قاهــرة تتســم بالطابــع . 4

المؤقــت اثنــاء فتــرة تنفيــذ العقــد تحــول دون تنفيــذ الالتــزام فــي موعــدهِ، وان لا تكــون 
مــدُة تنفيــذ العقــد ذات اعتبــار جوهــري للمتعاقديــن؛ عندهــا يجــوز للقاضــي الحكــم 
بإيقــاف تنفيــذ العقــد علــى ان يكــون اســتئناف تنفيــذ العقــد مجديــاً لــكا المتعاقديــن.

يترتــب علــى إيقــاف تنفيــذ العقــد مؤقتــاً وقــف تنفيــذ الالتزامــات الرئيســية او الجوهريــة . 5
دون ان يمتــد الإيقــاف الــى الالتزامــات الثانويــة، كمــا ويترتــب علــى الإيقــاف انتفــاء 
مســؤولية المديــن خــال فتــرة الإيقــاف عــن عــدم التنفيــذ، بالإضافــة الــى اســتئناف 

تنفيــذ العقــد بعــد زوال ســبب الإيقــاف او انتهــاء المُــدة المحــدد لــهُ.

التوصيـات:
نــرى مــن الضــروري ان تعديــل نــص المــادة )79)/)( مــن قانونــا المدنــي؛ ليُصبــح 

النــص كالاتــي:
اولًا: إذا هلــك المعقــود عليــه فــي المعاوضــات وهــو فــي يــد صاحبــهُ انفســخ العقــد ســواء 
كان الهــاك بفعلــهِ ام بقــوة قاهــرة نهائيــة، ووجــب عليــه رد العــوض الــذي قبضــهُ لصاحبــهِ، امــا 
إذا كانــت القــوة القاهــرة مؤقتــة يجــوز للمحكمــة تعليــق تنفيــذ الالتــزام، مالــم يصبــح تنفيــذ الالتــزام 

غيــر مجــدي بحســب طبيعــة الالتــزام او محــل العقــد.


